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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والأربعون

       ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه  ٢٩فيينا، 
  تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) 

 عن أعمال دورته السابعة والعشرين 
  )٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤-٢٠(نيويورك، 

   
  المحتويات

الصفحة اتالفقر 
 ٢ ٦- ١...................................................... ................................  مقدِّمة -أولاً

 ٤ ١٢- ٧................................................ ................................  تنظيم الدورة -ثانياً

 ٥ ١٣......................................... ................................ المداولات والمقرَّرات -ثالثاً

 ١١٩٥- ١٤........................................... مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة -رابعاً

 حقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها - الفصل السادس - ألف 
(A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2) .....................................................٥ ٤٢- ١٤ 

 ١٢ ٨٠- ٤٣....................  (A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2)إنفاذ الحق الضماني-الفصل السابع - باء 

 ٢٢ ٩٦- ٨١......  (A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.1)تسجيل إشعار بشأن الحق الضماني-الرابعالفصل  - جيم 

 ١١٩٢٦- ٩٧........................  (A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.4)اللائحة التنظيمية-المرفق الأول - دال 

 ١٢٣٣٠- ١٢٠.............................................. ................................  الأعمال المقبلة -خامساً
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   مقدِّمة  - أولاً  
واصل الفريق العامـل السـادس (المعـني بالمصـالح الضـمانية)، في دورتـه الحاليـة، عملـه علـى            - ١

إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع القانون النمـوذجي")، بمقتضـى   
تموز/يوليــه   ٦ - حزيران/يونيــه  ٢٥الخامســة والأربعــين (نيويــورك، قــرار اتخذتــه اللجنــة في دورتهــا 

وفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن يضــطلع الفريــق العامــل، بعــد إنجــازه دليــلَ   )١().٢٠١٢
الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ("دليـل السـجل")، بمهمـة إعـداد قـانون      

عن المعاملات المضمونة، يستند إلى التوصيات العامـة الـواردة في   نموذجي مبسَّط ومقتضب وموجز 
دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضـمونة ("دليـل المعـاملات المضـمونة")، ويتَّسـق مـع       
جميـع النصـوص الــتي أعـدَّتها الأونســيترال في مجـال المعـاملات المضــمونة، بمـا في ذلــك اتفاقيـة الأمــم        

ــة  ــة المســتحقات")، والملحــق المتعلــق    المتحــدة لإحال ــة ("اتفاقيــة إحال المســتحقات في التجــارة الدولي
  )٢(بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية ("ملحق الممتلكات الفكرية")، ودليل السجل.

نيسـان/   ١٢-٨وكان الفريق العامل قد أجرى، في دورته الثالثة والعشـرين (نيويـورك،     -٢
عاما للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانون       )، تبادلاً ٢٠١٣أبريل 

  ).Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (
)، على ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦-٨واتَّفقت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين (فيينا،   -٣

موذجي هو عمل بالغ الأهمية يكمِّـل عمـل اللجنـة في مجـال المصـالح      أنَّ إعداد مشروع القانون الن
الضمانية ويوفِّر للدول إرشادات هـي في أَمَـسِّ الحاجـة إليهـا بشـأن كيفيـة تنفيـذ توصـيات دليـل          
المعــاملات المضــمونة. واتُّفــق أيضــاً علــى أنَّ تلــك الإرشــادات تحظــى بأهميــة بالغــة وتلبِّــي حاجــة  

ــدول   ــع ال ــة لــدى جمي ــدول ذات    عاجل ــأزُّم الاقتصــادي، وخصوصــاً لــدى ال في وقــت يتَّســم بالت
الاقتصـــادات الناميـــة والاقتصـــادات الانتقاليـــة، وذلـــك بـــالنظر إلى مـــا لوجـــود قـــانون عصـــري 
للمعاملات المضمونة مـن أهميـة في تـوافر الائتمـان ويُسْـرِ تكلفتـه وإلى مـا للائتمـان مـن أهميـةٍ في           

ذلــك، ذُكــر أنَّــه ينبغــي لنطــاق مشــروع القــانون النمــوذجي أن  التنميــة الاقتصــادية، وإلى جانــب
وأُجـري نقـاشٌ أكَّـدت اللجنـة بعـده       )٣(يشمل جميع الموجودات القيِّمـة مـن الناحيـة الاقتصـادية.    

ــام      ــل الســادس في ع ــق العام ــتي أســنَدتها إلى الفري ــة ال ــرة   ٢٠١٢الولاي  )٤(أعــلاه). ١(انظــر الفق

                                                         
  .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  )١(  
 المرجع نفسه.  )٢(  
  .١٩٣)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )٣(  
  .١٩٤الفقرة  ،المرجع نفسه  )٤(  
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مسـألة مـا إذا كـان العمـل سيشـمل المصـالح الضـمانية في الأوراق         واتَّفقت اللجنة أيضاً علـى أنَّ 
  )٥(المالية غير المودَعة لدى وسيط هي مسألة سوف تقيَّم في وقت لاحق.

كانون الأول/ديسمبر  ٦-٢ونظر الفريقُ العامل، خلال دورته الرابعة والعشرين (فيينا،   -٤
ن نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة"     )، في مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانو     ٢٠١٣

)A/CN.9/WG.VI/WP.57 وAdd.1 وAdd.2    ــانون ــروع القـ ــنقِّح مشـ ــة أن تـ ــب إلى الأمانـ )، وطلـ
، A/CN.9/796النمــوذجي ليأخــذ في الاعتبــار مــداولات الفريــق العامــل وقراراتــه (انظــر الوثيقــة    

عشـــرين (نيويـــورك، ). وقـــد واصـــل الفريـــق العامـــل عملـــه، في دورتـــه الخامســـة وال١١ الفقـــرة
)، بالاستناد إلى مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع     ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤ - آذار/مارس ٣١

ــانون نمــــوذجي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة" (      Add.4إلى  A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2قــ
ــنقِّح مشــروع القــانون النمــوذجي   Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.59و )، وطلــب إلى الأمانــة أن ت
). ١١ ، الفقـرة A/CN.9/802خذ في الاعتبار مـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه (انظـر الوثيقـة       ليأ

ــل أيضــاً     ــرَّر الفريــق العام ــدِّموق ــاولأن توصــية مفادهــا  إلى اللجنــة  أن يُق مشــروعُ القــانون   يتن
فـق  اتَّ النحـو الـذي  النموذجي الحقوقَ الضمانية في الأوراق المالية غير المودَعـة لـدى وسـيط علـى     

  ).٩٣، الفقرة A/CN.9/802عليه الفريق العامل في تلك الدورة (انظر الوثيقة 
ــورك،        -٥ ــين (نيوي ــا الســابعة والأربع ــة، في دورته ــت اللجن ــد أعرب ــه  ١٨-٧وق تموز/يولي

)، عــن ارتياحهــا لمــا أحــرزه الفريــق العامــل مــن تقــدُّم ملحــوظ في عملــه، وطلبــت إلى    ٢٠١٤
مشـروع القـانون النمـوذجي، بمـا في ذلـك وضـع        ه بغيـة إنجـاز  لعامل أن يسرع في عمل ـالفريق ا

ــبعــض التعــاريف والأحكــام   ــة غــير المودَعــة لــدى وســيط، وتقد  المتعلقــة ب يمــه إلى الأوراق المالي
  )٦(وقت ممكن. اشتراع، لاعتماده في أقربدليل اللجنة، مشفوعاً ب

ديسـمبر   كـانون الأول/  ١٢- ٨ونظر الفريق العامل، في دورته السادسة والعشرين (فيينا،   - ٦
ــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة"     ٢٠١٤ ــة عنوانهــا "مشــروع ق )، في مــذكِّرة مــن الأمان

)A/CN.9/WG.VI/WP.61 وAdd.1  إلىAdd.4 وطلــــب إلى الأمانــــة أن تــــنقِّح مشــــروع القــــانون (
  ).١٢ رة، الفقA/CN.9/830مداولات الفريق العامل وقراراته (انظر  بحيث يجسِّدالنموذجي 

    

                                                         
  .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
  .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٦(  
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    تنظيم الدورة  - ثانياً  
 السـابعة من جميع الدول الأعضاء في اللجنـة، دورتـه    كان مؤلفاًعقد الفريق العامل، الذي   - ٧

. وحضر الدورةَ ممثلون للـدول التاليـة   ٢٠١٥ نيسان/أبريل ٢٤إلى  ٢٠من  نيويورك،والعشرين في 
إسبانيا، إسـرائيل، إكـوادور، أوغنـدا، إيطاليـا،     لاتحاد الروسي، أرمينيا، االأعضاء في الفريق العامل: 

بـــاراغواي، باكســـتان، البرازيـــل، بنمـــا، بـــيلاروس، تايلنـــد، تركيـــا، الجزائـــر، جمهوريـــة كوريـــا،   
سنغافورة، سويسرا، الصين، غـابون، فرنسـا، الفلـبين، الكـاميرون، كنـدا، كينيـا، ماليزيـا، النمسـا،         

  ان.، اليابالهند، الولايات المتحدة الأمريكية
ليبيـا،  رومانيـا،  إثيوبيـا، ترينيـداد وتوبـاغو،    عن الدول التاليـة:   وحضر الدورة مراقبون  -٨

  .والكرسي الرسولي عن الاتحاد الأوروبي مراقبونكما حضر الدورةَ  هايتي.
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٩

  ؛المنظمة العالمية للملكية الفكريةو ،البنك الدوليمنظومة الأمم المتحدة:   (أ)  
: رابطـة المحـامين الأمريكيـة،    المنظمات الدوليـة غـير الحكوميـة المـدعوَّة مـن اللجنـة        (ب)  

ــل التجــاري، الاتحــاد الأوروبي للعَ     ــدولي الخــاص، رابطــة التموي ــة للقــانون ال ــة وْالرابطــة الأمريكي مل
، العَوْملــةة، الرابطــة الدوليــة لشــركات والتمويــل التجــاري، رابطــة طلبــة كليــات الحقــوق الأوروبيــ

الدوليــة، معهــد الإعســار الــدولي، رابطــة خريجــي مســابقة التمــرين علــى التحكــيم العَوْملــة مجموعــة 
لحرة فيما بين البلـدان الأمريكيـة، رابطـة    الدولي، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة ا

  المحامين لمدينة نيويورك.
  فريق العامل عضوي المكتب التاليين:وانتخب ال  -١٠

  (كندا) سابوالسيدة كاثرين   :الرئيسة  
  )اليابان( سونوهيروو السيد   المقرِّر:  

ــان:     - ١١ ــان التاليتـ (جـــدول  A/CN.9/WG.VI/WP.62وعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل الوثيقتـ
ون نمـوذجي  (مشروع قان Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.63الأعمال المؤقَّت المشروح) و
  بشأن المعاملات المضمونة).

  وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال التالي:  -١٢
  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
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  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  التقرير. اعتماد  -٦  

    
    والمقرَّراتالمداولات   - ثالثاً  

نظر الفريق العامل في مذكِّرة من الأمانة عنوانها "مشروع قانون نموذجي بشأن المعـاملات    - ١٣
ــاه  Add.4و Add.2و A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.1المضـــمونة" ( ). ويـــرد في الفصـــل الرابـــع أدنـ

مشـروع القـانون النمـوذجي     الأمانـة أن تـنقِّح   عرض لمداولات الفريق العامل وقراراتـه. وطُلِـب إلى  
  مداولات الفريق العامل وقراراته.بحيث يجسِّد 

    
      مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  - رابعاً  

حقوق الطرفين والأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها  - الفصل السادس  - ألف  
)A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2(      

    مصدر حقوق الطرفين والتزاماتهما - ٦١المادة     
أم حـذفها. فـذهب    ٦١أُبديت آراء مختلفة بشأن ما إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بالمـادة       -١٤

أحد الآراء إلى حذفها، لأنها تتناول أموراً تُعالَج عادةً في قانون العقود ويمكن، على أيَّـة حـال،   
لى الإبقـاء عليهـا، خصوصـاً لإضـفاء     مناقشتها في مشروع دليل الاشتراع. وذهـب رأي آخـر إ  

قوة تشريعية على الأعـراف المتَّفـق عليهـا بـين الطـرفين والممارسـات الـتي أُرسـيت فيمـا بينـهما           
والتي قد لا تكون في العادة مُعترفاً بها في جميع الولايات القضائية. وبعد المناقشة، اتَّفـق الفريـق   

  .٦١العامل على الاحتفاظ بالمادة 
. وقُـدِّمت عـدَّة اقتراحـات    ٦١الفريق العامل بعد ذلك إلى تناول صياغة المـادة   وانتقل  -١٥

بهذا الشأن. فـذهب أحـد الاقتراحـات إلى أنَّ قـانون المعـاملات المضـمونة المسـتَنِد إلى مشـروع         
القانون النموذجي ينبغي أن يضـاف إلى قائمـة مصـادر حقـوق والتزامـات الطـرفين الـواردة في        

ــادة  ــير ٦١الم ــاق الضــماني       . غ ــة للطــرفين في الاتف ــات التعاقدي ــوق والالتزام ــه ذُكــر أنَّ الحق أنَّ
تُعالَج إلاَّ في الباب الأول من الفصل السادس من مشروع القانون النمـوذجي. وذُكـر أيضـاً     لا

أنَّ من الأنسب، فيما يخـص تلـك الحقـوق والالتزامـات، أن يشـار إلى قـانون التعاقـد. وذهـب         
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(ب) أن توضِّـح أنَّ الاتفاقـات المتعلقـة بـالأعراف      ١نَّه ينبغـي للفقـرة الفرعيـة    اقتراح آخر إلى أ
) مـن اتفاقيـة   ٢( ٩المهنية لا يلـزم أن تكـون صـريحة، بـل يمكـن أن تكـون ضـمنية (انظـر المـادة          

البيــع الــدولي للبضــائع). غــير أنَّــه ذُكــر أنَّــه لا داعــي لتنــاول هــذه المســألة في مشــروع القــانون   
لأنهــا عــادة مــا تكــون مــن شــأن قــانون العقــود، ولا يتناولهــا دليــل المعــاملات           النمــوذجي، 

(ب) إلى حــق  ١المضــمونة. وذهــب اقتــراح ثالــث إلى أنَّــه ينبغــي أن يشــار في الفقــرة الفرعيــة   
ضـمن القواعـد    ٦١الطرفين في الاتفاق على خلاف ذلك. ولكن ذُكر أنَّـه إذا لم تُـدرج المـادة    

علــى أنَّــه يمكــن للطــرفين أن يتَّفقــا علــى خــلاف  ٤يكفــي أن تــنص المــادة القانونيــة الإلزاميــة، ف
 ٦١ذلك. وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنَّه بالرغم من إمكانية تحسـين صـياغة المـادة    

ــاً بهــذه        ــل الاشــتراع. ورهن ــد مناقشــة كــل هــذه الأمــور في مشــروع دلي فقــد يكــون مــن المفي
  .٦١لعامل مضمون المادة التغييرات، أقرَّ الفريق ا

    
    التزام الشخص الذي في حيازته موجود مرهون بالحفاظ عليه - ٦٢المادة     

، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي: (أ) أن يُلقى الالتـزام بالحفـاظ   ٦٢فيما يتعلق بالمادة   -١٦
وجـود  على الموجود المرهون على عاتق كل من المـانح والـدائن المضـمون الـذي يكـون ذلـك الم      

المرهــون في حيازتــه؛ و(ب) أن يشــار إلى التــزام الشــخص الــذي يحــوز الموجــود المرهــون بــأن    
"يبذل قدراً معقولاً من العنايـة"، لا أن "يقـوم بخطـوات معقولـة"؛ و(ج) أن تُـنقَّح الإشـارة إلى       
 الحفاظ على "ذلك الموجود وعلى قيمته" بحيث يؤخـذ في الاعتبـار معـنى هـذه العبـارة في دليـل      
المعــاملات المضــمونة، وخصوصــاً أنَّ الحفــاظ علــى الموجــود سيفضــي أيضــاً إلى الحفــاظ علــى     

  .٦٢قيمته. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
علـى   ٦٢وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي أيضاً فـرض الالتـزام المـذكور في المـادة       -١٧

يكون الموجود المرهون في حيازتها، اتُّفق علـى أنَّـه لا يلـزم تناولهـا في      عاتق الأطراف الثالثة التي
، بل يمكن أن تُنـاقَش في مشـروع دليـل الاشـتراع للسـببين التـاليين: (أ) أنَّـه لا يمكـن         ٦٢المادة 

فرض التزام مـن هـذا القبيـل علـى الأطـراف الثالثـة إلاَّ بموافقتـها؛ و(ب) أنَّـه إذا وافـق الطـرف           
  ى ذلك فسوف تكون تلك الموافقة نافذة بمقتضى قانون العقود.الثالث عل

وفيما يتعلق بالأوراق المالية المشفوعة بشهادة وغـير المودعـة لـدى وسـيط، اتُّفـق علـى         -١٨
أن يوضِّــح مشــروع دليــل الاشــتراع أنَّ الالتــزام بالحفــاظ علــى قيمتــها قــد يكــون صــعباً علــى    

ه، لأنَّه قد لا تكون له سـيطرة علـى قيمتـها، الـتي     الشخص الذي توجد تلك الأوراق في حيازت
يمكــن أن تتقلَّــب تبعــاً لأحــوال الســوق. كمــا اتُّفــق علــى أن يوضِّــح مشــروع دليــل الاشــتراع   

) مـن التوجيـه بشـأن الضـمانات     ١( ٥أي قاعدة في قانون الأوراق المالية علـى غـرار المـادة     أنَّ
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ق اسـتخدام الأوراق الماليـة المشـفوعة بشـهادة وغـير      الاحتياطية المالية، تَمنح الدائن المضمون ح
ــواردة في المــادة           ــدة ال ــب مــع القاع ــاً إلى جن ــرأ جنب ــيط، ينبغــي أن تُق ــدى وس ــة ل ، ٦٢المودع

  العلاقة بين هاتين القاعدتين هي من شأن قواعد التفسير المحلية.  وأنَّ
    

    بتسجيل إشعار بالإلغاء التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون أو - ٦٣المادة     
تتناول ثلاث مسائل مختلفة، هي: (أ) انقضاء الحـق   ٦٣لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة   -١٩

الضماني عند الإيفاء التـام بجميـع الالتزامـات المضـمونة؛ و(ب) التـزام الـدائن المضـمون بإعـادة         
ميـع الالتزامـات المضـمونة أو    الموجود المرهون عند انقضاء الحق الضماني بسبب الإيفاء التام بج

ــدائن المضــمون بتســجيل إشــعار بالإلغــاء عنــد      ــزام ال بســبب آخــر (بالتقــادم، مــثلاً)؛ و(ج) الت
 .٣٩(د) من المادة  ١انقضاء الحق الضماني، والذي تتناوله أيضاً الفقرة الفرعية 

ضـاء الحـق   وعلى الـرغم مـن بعـض التشـكُّك الأولي، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنَّ انق          -٢٠
الضــماني عنــد الإيفــاء التــام بجميــع الالتزامــات المضــمونة هــو مســألة ينبغــي تناولهــا في مشــروع 
القانون النمـوذجي، أمَّـا انقضـاء الالتـزام المضـمون فهـو أمـر تعاقـدي وينبغـي أن يُتـرك لقـانون            

يفـاء  العقود. وفيما يتعلق بموضوع إدراج الحكـم الـذي يتنـاول انقضـاء الحـق الضـماني عنـد الإ       
التام بجميع الالتزامات المضمونة، اتَّفق الفريق العامل على أنَّه نظـراً لكـون هـذا الأمـر لا يتعلـق      
بحقوق والتزامات الطرفين في الاتفاق الضماني بل يتعلق بإنهـاء الحـق الضـماني، فينبغـي إدراجـه      

  ق العامل النظر فيه.في نهاية الفصل الثاني (المتعلق بالإنشاء) بين معقوفتين لكي يعاود الفري
وفيما يتعلق بالتزام الـدائن المضـمون بإعـادة الموجـود المرهـون عنـد انقضـاء الحـق الضـماني            - ٢١

بسبب الإيفاء التام بجميع الالتزامات المضمونة أو بسبب آخر، اتَّفق الفريق العامـل علـى أن يُتنـاول    
مـن   ٣٩(د) مـن المـادة    ١ الفرعيـة  رةمع صياغته على نحو يكون أكثر اتساقاً مـع الفق ـ  ٦٣في المادة 

من دليل المعـاملات المضـمونة (لا ينبغـي بالضـرورة      ١١٢مشروع القانون النموذجي ومع التوصية 
  أن يُعاد الموجود المرهون إلى المانح، لأنَّ الطرفين يمكن أن يكونا قد اتَّفقا على خلاف ذلك).

ــدائن المضــمون بتســجيل إ      -٢٢ ــالتزام ال ــق ب ــا يتعل ــد انقضــاء الحــق    وفيم ــاء عن شــعار بالإلغ
الضماني بسبب الإيفاء التام بجميع الالتزامات المضمونة أو بسبب آخـر، اتُّفـق علـى الاحتفـاظ     

بـين معقـوفتين مـن أجـل مواصـلة النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي           ٦٣بالعبارة ذات الصلة في المادة 
فقـط، أم في   ٣٩(د) مـن المـادة    ١ فقط، أم في الفقـرة الفرعيـة   ٦٣تناول هذه المسألة في المادة 

  كلتا المادتين.
ــادة        -٢٣ ــق العامــل مضــمون الم ــرَّ الفري ــذكورة أعــلاه، أق ــالتغييرات الم ــاً ب ــادة  ٦٣ورهن والم

  الجديدة التي ستُدرج في نهاية الفصل الثاني (المتعلق بالإنشاء).
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: (أ) أنَّـه لا يلـزم أن   واتَّفق الفريق العامل أيضاً على أن يوضِّح دليل الاشـتراع مـا يلـي     -٢٤
التــزام المحــال إليــه بســحب الإشــعار الموجَّــه إلى المــدين بالمســتحَق، لأنَّ التــزام  ٦٣تتنــاول المــادة 

، ٦٧مــن المــادة  ٢الـدائن المضــمون بإعــادة أيِّ فــائض يكفــي لمعالجــة هـذا الأمــر (انظــر الفقــرة   
ا صــلة بالإحــالات التامــة   ليســت له ــ ٦٣)؛ و(ب) أنَّ المــادة ٩٠(ج) مــن المــادة   ١والفقــرة 

للمستحقات، لأنَّ تعبير "الدائن المضمون لا ينطبق على الإحـالات التامـة للمسـتحقات (انظـر     
)، وأنَّ المستحقات لا يمكن أن تخضع لحيـازة فعليـة (ماديـة)    ٢) من المادة ج جالفقرة الفرعية (

كـان يمكـن للـدائن المضـمون      )؛ و(ج) أنَّ مسألة مـا إذا ٢(انظر الفقرة الفرعية (ض) من المادة 
) مـن التوجيـه بشـأن    ٢( ٥غـير مودعـة لـدى وسـيط (انظـر المـادة        معادِلـة أن يعيد أوراقاً ماليـةً  

  الضمانات الاحتياطية المالية) هي من شأن قانون الأوراق المالية.
    

    حقوق الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجود المرهون - ٦٤المادة     
، ٦٢(أ) متوافقـة مـع المـادة     ١، اتُّفق على أن تُجعـل الفقـرة الفرعيـة    ٦٤دة فيما يتعلق بالما  - ٢٥

(انظر الفقـرة   "قيمته" أيضاً وإلى الحفاظ علىإلى الحفاظ على "الموجود" فحسب بل  لا تشيربحيث 
(ج) متـوافقتين مـع الفقـرة الفرعيـة      ١(ب) و ١اقتُـرح جعـل الفقـرتين الفـرعيتين       . كماأعلاه) ١٦

ــن التو ــين العنصــرين وتشــير إلى        ١١٣  صــية(ب) م ــتي تجمــع ب ــاملات المضــمونة، ال ــل المع ــن دلي م
إلى "العائدات النقديـة". وفي هـذا الصـدد، دُعـي إلى تـوخِّي الحـذر للسـببين          المتأتية"، لا  "الإيرادات

) مـــن غالتــاليين: (أ) أنَّ تعـــبير "الإيـــرادات"، خلافــاً لتعـــبير "العائـــدات" (انظــر الفقـــرة الفرعيـــة (   
)، لـيس تعـبيراً محـدَّد التعريـف؛ و(ب) أنَّ تعـبير "الإيـرادات" يمكـن أن يُفهـم بمعنـاه الواسـع           ٢  ادةالم

  (فيشمل، مثلاً، الإيرادات المتأتِّية من بيع سلع مُنتَجة باستخدام الآلات المرهونة).
زام ، لأنَّ الت ـ٢واتُّفق أيضاً على حذف كلا النصين الواردين بـين معقـوفتين في الفقـرة      -٢٦

الطرفين بأن يمارسا حقوقهما ويؤدِّيا التزاماتهمـا بحسـن نيَّـة وعلـى نحـو معقـول تجاريـا سـبق أن         
(المعــايير العامــة للســلوك). واقتُــرح أنَّــه يمكــن أيضــاً، للســبب نفســه، حــذف  ٥ عــولج في المــادة

واسـع   (ب)، ولكـن رُئـي علـى نطـاق     ١عبارة "استخداماً معقولاً" الـواردة في الفقـرة الفرعيـة    
  أنَّه يلزم الاحتفاظ بتلك العبارة الكيفية التي يتعين بها استخدام الموجود المعني.

  .٦٤ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٢٧
    

    إقرارات المانح - ٦٥المادة     
 ١١٤ادة، خلافـاً للتوصـية   ، اتَّفق الفريـق العامـل علـى أنَّ هـذه الم ـ    ٦٥فيما يتعلق بالمادة   - ٢٨

ــواع            ــع أن ــى جمي ــق عل ــي أن تنطب ــادة، ينبغ ــا الم ــتي تســتند إليه ــاملات المضــمونة ال ــل المع ــن دلي م
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يمكـن أن تُقـدَّم بشـأن أيِّ     ٦٥المستحقات، لأنَّ الإقرارات التي هي مـن النـوع المتنـاوَل في المـادة     
(أ)  ١ص الفقـرتين الفـرعيتين   نوع مـن المسـتحقات، تعاقديـةً أكانـت أم غـير تعاقديـة. وفيمـا يخ ـ       

(ب)، اقترح أن تُنقَلا إلى القواعد العامة أو أن تُحذَفا وتُترك المسـائل المتناوَلـة فيهمـا لقـانون      ١و
العقود، لأنهمـا تتضـمنان قواعـد منطبقـة علـى أيِّ نـوع مـن المسـتحقات. وفي حـين أُبـدي تأييـد            

(ب) لأنهــا  ١لحــذف الفقـرة الفرعيــة  (أ)، لم يكــن هنــاك تأييـد كــاف   ١لحـذف الفقــرة الفرعيـة   
تتناول نوعاً من الإقرارات ذا أهمية خاصة لمعاملات التمويل بالمسـتحقات. وبعـد المناقشـة، اتَّفـق     

. ٦٥(أ)، ولكــن مــع الاحتفــاظ بــالجزء المتبقِّــي مــن المــادة  ١الفريــق العامــل علــى حــذف الفقــرة 
(أ)  ١الاشـتراع أنَّ حـذف الفقـرة الفرعيـة      واتَّفق الفريق العامـل أيضـاً علـى أن يوضَّـح في دليـل     

يمثل تغييراً في النهج بل يُقصَد منه تفادي إعطاء انطباع بأنَّ الإقرار المتناوَل في الفقـرة الفرعيـة    لا
(أ) ليس ذا صلة بأنواع الموجودات التي هي ليست مستحقات، وإحالة هـذا الأمـر إلى قـانون     ١

  .٦٥رَّ الفريق العامل مضمون المادة العقود. ورهناً بهذه التغييرات، أق
    

    حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق - ٦٦المادة     
وغيرهــا مــن مــواد مشــروع القــانون  ٦٦اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أنَّــه ينبغــي للمــادة    -٢٩

لمـدين بالمسـتحق هـو    النموذجي أن تجسِّد القاعدة العامة القائلة بأنَّ تلقِّي الإشـعار مـن جانـب ا   
شرط لنفاذ الإشـعار. واقتُـرح مـن ثَـمَّ، كـأمر صـياغي، أن يشـار إلى "تلقِّـي" المـدين بالمسـتحق           

لتوضـيح ماهيَّـة    ٢للإشعار أو "تسليمه" له. واتَّفـق الفريـق العامـل أيضـاً علـى أن تـنقَّح الفقـرة        
ضــمونة). ورهنــاً بهــذه مــن دليــل المعــاملات الم ١١٥الاتفــاق الــذي تشــير إليــه (انظــر التوصــية  

  .٦٦التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    حق الدائن المضمون في السداد - ٦٧المادة     
أنَّ المادة لا تتنـاول سـوى المسـتحقات. ورهنـاً بهـذا       ٦٧اقتُرح أن يوضِّح عنوان المادة   -٣٠

أعلاه)، أقـرَّ   ٢الإشعار (انظر الفقرة التغيير وبالتغييرات اللازمة لتجسيد القاعدة الخاصة بتلقِّي 
  .٦٧الفريق العامل مضمون المادة 

    
    حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة - ٦٨المادة     

  دون تغيير. ٦٨أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٣١
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    حماية المدين بالمستحق - ٦٩المادة     
  دون تغيير. ٦٩مضمون المادة أقرَّ الفريق العامل   -٣٢
    

    الإشعار بالحق الضماني في مستحق - ٧٠المادة     
تفاديــاً لتكــرار القاعــدة الخاصــة بتلقِّــي   ٧٠اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن تــنقَّح المــادة    -٣٣

أعلاه). ورهناً بهـذا التغـيير، أقـرَّ الفريـق العامـل       ٢٩(انظر الفقرة  ٦٦الإشعار الواردة في المادة 
  .٧٠ضمون المادة م
    

    إبراء ذمة المدين بالمستحق بالسداد - ٧١المادة     
  دون تغيير. ٧١أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٣٤
    

    دُفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة - ٧٢المادة     
إلاَّ  (أ) بحيث توضـح أنهـا لا تنطبـق    ١اتَّفق الفريق العامل على أن تنقَّح الفقرة الفرعية   -٣٥

  .٧٢على المستحقات التعاقدية. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة - ٧٣المادة     
، مــع ٢اتَّفـق الفريــق العامـل علــى أن يُحـتفظ بــالنص الـوارد بــين معقـوفتين في الفقــرة        -٣٦

مـن   ١٢١أكثر اتِّسـاقاً مـع الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن التوصـية        ٧٣المادة إزالة المعقوفتين، لجعل 
ئـي أنَّـه يمكـن تحقيـق هـذه النتيجـة علـى نحـو         رُدليل المعاملات المضمونة. وفيما يخصُّ الصياغة، 

أفضل بصياغة على غرار ما يلي: "لا يجوز تعديل الاتفـاق ... إلاَّ باتفـاق مكتـوب يوقِّـع عليـه      
"، أو "لا يجــوز تعــديل الاتفــاق ... إلاَّ باتفــاق ٧٤مــن المــادة  ٢فقــاً للفقــرة المــدين المســتحق و

مـن   ٢مكتوب يوقِّع عليه المدين بالمستحق ويكون نفاذه تجاه الدائن المضمون محكومـاً بـالفقرة   
  .٧٣". ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ٧٤المادة 

    
    الأصليتعديل العقد  - ٧٤المادة     

  دون تغيير. ٧٤أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٣٧
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    استرداد المبالغ التي يسدِّدها المدين بالمستحق - ٧٥المادة   
أنَّه حيثما يُنقل المسـتحق مـن    ٧٥من المادة  ١اتَّفق الفريق العامل على أن توضِّح الفقرة   - ٣٨

ا ضـمانيا تكـون الفقـرة منطبقـة في حالـة      الدائن الأصلي إلى شخص آخر وينشئ المنقول إليه حقًّ ـ
تقصير الناقل (لا تقصير المانح) في تنفيـذ العقـد الـذي نشـأ عنـه المسـتحق. واتَّفـق الفريـق العامـل          

لا تمـس بمـا للمـدين بالمسـتحق      ١، لأنهـا غـير ضـرورية (إذ إنَّ الفقـرة     ٢أيضاً على حذف الفقرة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة، الـتي       ١٢٣وصـية  من حقوق تجاه المـانح) وليسـت مدرَجـة في الت   

  .٧٥. ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ٧٥تستند إليها المادة 
    

    الحقوق تجاه المدين بمقتضى صك قابل للتداول - ٧٦المادة     
عبـارة علـى   ، اتُّفق على أن يستعاض عن عبـارة "تخضـع ... لــ" ب   ٧٦فيما يتعلق بالمادة   -٣٩

غرار "تكون ... محكومـة بــ"، مـن أجـل توضـيح نهـج مشـروع القـانون النمـوذجي المتمثـل في           
 ٧٩و ٧٨إحالــة هــذا الأمــر إلى قــانون آخــر. واتُّفــق علــى إدخــال نفــس التغــيير علــى المــادتين    

وحيثما اقتضى الأمـر في مشـروع القـانون النمـوذجي. ورهنـاً بهـذا التغـيير، أقـرَّ الفريـق العامـل           
  .٧٦مضمون المادة 

    
    حقوق المصرف الوديع والتزاماته - ٧٧المادة     

  دون تغيير. ٧٧أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٤٠
    

    الحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتداول - ٧٨المادة     
 أعـلاه)،  ٣٩(انظـر الفقـرة    ٧٦رهناً بالتغيير الذي اتُّفـق عليـه في سـياق مناقشـة المـادة        -٤١

  دون تغيير. ٧٨أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    الحقوق تجاه مُصدِر ورقة مالية غير مودعة - ٧٩المادة     
أعـلاه)،   ٣٩(انظـر الفقـرة    ٧٦رهناً بالتغيير الذي اتُّفـق عليـه في سـياق مناقشـة المـادة        -٤٢

  دون تغيير. ٧٩أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
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      )A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.2إنفاذ الحق الضماني ( - الفصل السابع  - باء  

    الحقوق اللاحقة للتقصير - ٨٠المادة     
تتضــمَّن قائمــة بــالحقوق الــتي تكــون للمــانح والــدائن المضــمون في  ٨٠ذُكــر أنَّ المــادة   -٤٣

، (ه) ٢(د) و ١حــال التقصــير والــتي هــي، باســتثناء الحقــوق المــذكورة في الفقــرتين الفــرعيتين  
، مجسَّدة من ثمَّ في سائر أحكام الفصل السابع. وأُبديت آراء متباينة بشـأن  ٣و ٢لفقرتين وفي ا

ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بقائمة من هذا القبيـل. فـذهب أحـد الآراء إلى ضـرورة الاحتفـاظ      
بها لأنها تساعد القارئ، ولكن ينبغي، لهذا الغرض، تنقيحها لتكـون أكثـر اكتمـالاً ودقـة. غـير      

الــرأي الســائد ذهــب إلى ضــرورة حــذف هــذه القائمــة. وذُكــر أنَّــه قــد يكــون مــن الملائــم     أنَّ
إدراجهـــا في دليـــل تشـــريعي، ولكـــنْ لـــيس لهـــا مكـــان في قـــانون نمـــوذجي. وذُكـــر أيضـــاً أنَّ  
الازدواجيــة غــير ضــرورية، بــل قــد تكــون ضــارة إذ يحتمــل أن تفضــي إلى تضــارب وتشــوُّش.   

بحيــث لا تشــير إلاَّ إلى الحقــوق  ٨٠ق العامــل علــى أن تُــنقَّح المــادة وبعــد المناقشــة، اتَّفــق الفريــ
  .٤و ٣، وإلى القاعدتين الواردتين في الفقرتين (ه) ٢(د) و ١المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 

 ١ونظر الفريق العامل بعد ذلك فيما إذا كانت سبل انتصاف المـانح الـواردة في الفقـرة      - ٤٤
حتى قبـل التقصـير، وأن تُتَنـاول في البـاب الأول مـن الفصـل السـادس مـن         ينبغي أن تتاح للمانح 

مشروع القانون النموذجي. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنَّ الحـق في المخالصـة والحـق في التقـدُّم         
إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للانتصاف، مثلاً، ينبغي في الواقع أن يتاحـا للمـانح حـتى قبـل     

الفريــق العامــل، اتِّســاقاً مــع نهجــه المتمثِّــل في إدراج بعــض الأحكــام الأساســية   التقصــير. غــير أنَّ
بشأن حقـوق الطـرفين التعاقديـة السـابقة للتقصـير، اتَّفـق علـى أنَّ تلـك الحقـوق ينبغـي أن تتـرك            

  لقانون العقود ذي الصلة، وأنَّ من المفيد توضيح هذه المسألة في مشروع دليل الاشتراع.
ريق العامل بعد ذلك إلى مسألة ما إذا كان يمكن للدائن المضمون، في حالـة  وانتقل الف  -٤٥

شمول الحـق الضـماني جميـعَ موجـودات المـانح، أن يتصـرف في المنشـأة كمنشـأة عاملـة. واتُّفـق           
على أنَّه ينبغي أن يكون بمقدور الدائن المضـمون، تبعـاً لمـا هـو معقـول تجاريـا، أن يقـرِّر مـا إذا         

في الموجودات المرهونة كلاًّ على انفراد أم في مجموعـات أم كلـها معـاً. واتُّفـق      كان سيتصرَّف
أيضاً على أنَّ بيع الموجودات المرهونة كلها معاً قـد يكـون لـه أثـر مماثـل لبيـع المنشـأة كمنشـأة         
عاملة، ولكنه لا يرقـى في الواقـع إلى مصـاف بيـع المنشـأة كمنشـأة عاملـة، لأنَّ المنشـأة ليسـت          

مرهوناً. واتُّفق كـذلك علـى ضـرورة تفـادي اسـتخدام ذلـك المصـطلح لأنَّـه يمكـن أن           موجوداً
يُحدث تشوُّشاً وأن يتداخل مع قانون الإعسار والحراسة القضائية. واقتُرح تناول هذه المسـألة  

  أو مناقشتها في مشروع دليل الاشتراع. ٨٨من المادة  ٢في الفقرة 
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  .٨٠ذكر، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ورهناً بالتغييرات السالفة ال  -٤٦
    

    التنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصير - ٨١المادة     
يعـني   ١أنَّ التقصير المشار إليه في الفقـرة   ٨١اتَّفق الفريق العامل على أن توضِّح المادة   -٤٧

علــى أيِّ طــرف  التقصــير في أداء الالتــزام المضــمون، ســواء أكــان الالتــزام واقعــاً علــى المــانح أم
ئي أنَّـه يكفـي إيضـاح هـذا الأمـر في أول مـادة تتنـاول الإنفـاذ.         رُآخر. وفيما يتعلق بالصياغة، 

، لأنَّ مضــمونها مســتوعَب بالفعــل في  ٢واتَّفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى أن تُحــذف الفقــرة   
. ٨٠مـع المـادة    ٨١ ئـي أيضـاً أنَّـه يمكـن دمـج المـادة      رُ، المتعلقة باستقلالية الأطـراف. و ٤ المادة

  .٨١ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    الطرائق القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير - ٨٢المادة     
نظر الفريـق العامـل أولاً في اقتـراح بـأن تُـدرَج آليـات السـبل البديلـة لحـل المنازعـات،             -٤٨

. ٨٢حكـيم، كطرائـق لممارسـة الحقـوق اللاحقـة للتقصـير ضـمن إطـار المـادة          مثل التوفيـق والت 
، باقتصـارها علـى الإشـارة إلى الإجـراءات القضـائية      ٨٢وتأييداً لهـذا الاقتـراح، ذُكـر أنَّ المـادة     

وغير القضائية، بدلاً من الإشارة إلى ممارسة تلك الحقوق بواسطة التقدُّم بطلـب إلى محكمـة أو   
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة، يبـدو أنهـا تسـتبعد         ١٤٢ما جاء في التوصـية  سلطة أخرى، مثل

السبل البديلة لتسوية المنازعات كطريقة لإنفاذ الحقـوق اللاحقـة للتقصـير. وإلى جانـب ذلـك،      
ذُكــر أنَّ الاكتفــاء بالإشــارة إلى الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات في الملحوظــة الملحقــة بالمــادة  

ل الانتصاف القضائي أو غيره من سـبل الانتصـاف الرسميـة للمـانح بشـأن عـدم       ، التي تتناو٨٣
امتثــال الــدائن المضــمون، يعــزِّز الانطبــاع بــأنَّ الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات ليســت متاحــة 

. وعـلاوة علـى ذلـك، ذكـر     ٨٢كطريقة لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصـير ضـمن إطـار المـادة     
ذجي، اتساقاً مـع دليـل المعـاملات المضـمونة، يشـير في سـياق الفصـل        أنَّ مشروع القانون النمو

الذي يتناول الفترة الانتقالية إلى أنَّ المنازعات المتعلقة بحقـوق الطـرفين اللاحقـة للتقصـير يمكـن      
والفقـرة الفرعيـة (أ) مـن     ٢٢٩أن تسوَّى بواسطة إجراءات قضائية أو تحكيمية (انظر التوصـية  

أيضــاً أنَّ تســوية تلــك المنازعــات بالســبل البديلــة المــذكورة معتــرف بهــا   ). وذُكــر ١١٣المــادة 
عموماً في الصـكوك الدوليـة، مثـل عُـدَّة البنـك الـدولي الخاصـة بالمعـاملات المضـمونة والقـانون           
النموذجي بشأن المعاملات المضمونة الصادر عن منظمة الدول الأمريكية، وكـذلك في قـوانين   

  اشتُرعت أخيراً في أمريكا اللاتينية. المعاملات المضمونة التي
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وعلــى الــرغم مــن اتفــاق آراء الفريــق العامــل علــى أهميــة الطرائــق البديلــة لتســوية             -٤٩
المنازعات، فقد أُبدي تشكُّك بشأن ما إذا كان ينبغي لمشروع القـانون النمـوذجي أن يتضـمَّن    

مـا يمنـع    ٨٣و ٨٢س في المـادتين  إشارة خاصة إلى تلك الطرائق في سياق الإنفاذ. وذُكر أنَّه لـي 
الطـرفين مـن الاتفـاق علــى اسـتخدام إحـدى تلـك الطرائــق في تسـوية منازعـة ناشـئة في ســياق          
ممارسة حق لاحق للتقصير. وإضافة إلى ذلك، ذُكـر أنَّـه لا ينبغـي لمشـروع القـانون النمـوذجي       

مسـائل قـد تكـون    أن يحاول معالجـة مـا ينشـأ في سـياق ممارسـة الحقـوق اللاحقـة للتقصـير مـن          
معقَّدة، مثل استرجاع حيازة الموجودات المرهونة والتصـرُّف فيهـا. وعـلاوة علـى ذلـك، ذكـر       

ليس لها نفس نطـاق المنازعـات الـتي يمكـن      ٨٢أنَّ المنازعات التي يمكن أن تنشأ في سياق المادة 
أمَّـا الثانيـة فعـادةً     ، لأنَّ الأولى يمكن أن تتعلق بحقوق أطراف ثالثة،٨٣أن تنشأ في سياق المادة 

مــا تتعلــق بمنازعــة ثنائيــة بــين المــانح والــدائن المضــمون. وذُكــر أيضــاً أنَّ النظــر في هــذه المســألة  
سيتطلب تنسيقاً مع أفرقة عاملة أخرى، مثل الفريق العامل الثاني (المعـني بـالتحكيم والتوفيـق)،    

  وهذا أمر يتعيَّن أن تعالجه اللجنة.
تَّفــق الفريــق العامــل علــى النظــر في هــذه المســألة في دورة مقبلــة،         وبعــد المناقشــة، ا   -٥٠

  بالاستناد إلى اقتراح مفصَّل.
، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى جعلــها أكثــر اتســاقاً مــع التوصــية  ٨٢فيمــا يتعلــق بالمــادة   -٥١
حـق الـدائن المضـمون في ممارسـة حقوقـه       إلىمن دليل المعاملات المضمونة، بحيـث تشـير    ١٤٢
ذلك. كما اتَّفق الفريـق   للتقصير مع التقدُّم بطلب إلى محكمة أو سلطة أخرى أو بدونقة اللاح

إلى "محكمـة أو سـلطة أخـرى" بـين معقـوفتين، متبوعـةً بعبـارة         الإشـارة العامل علـى أن توضـع   
"تحدِّدها الدولة المشترعة"، مما يترك لكل دولة مشترعة أَمْرَ تحديد المحكمـة أو السـلطة الأخـرى    

لـتي  إلى "القواعـد ا  ٢رفة التجارة، مثلاً) ذات الصلة. واتُّفـق أيضـاً علـى أن يشـار في الفقـرة      (غ
تلـك القواعـد قـد لا تكـون بالضـرورة قواعـد إجـراءات مدنيـة          نَّتحددها الدولـة المشـترعة"، لأ  

(فقد تكون، على سبيل المثال، قواعد إداريـة تتعلـق بالـدعاوى المُقامـة أمـام سـلطة أخـرى غـير         
: (أ) أن تحـذف الإشـارة إلى   ٣كمة). واتُّفق كذلك على إدخال التغييرين التاليين في الفقرة المح

المعيار العام للسلوك ينطبـق علـى ممارسـة أي حـق ضـمن إطـار مشـروع القـانون          نَّ، لأ٥المادة 
النموذجي، بما فيه ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصـير بـدون التقـدُّم بطلـب إلى محكمـة أو سـلطة       

هــذا  نَّبطلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، لأخــرى (ولكنَّــه لا ينطبــق علــى الحــق في التقــدُّم أ
مكرَّسٌ عادةً في قواعد القانون الإجرائـي والدسـتوري)؛ و(ب) أن يسـتعاض عـن الإشـارة إلى      

ــواد  ــارس       ٩٠-٨٧الم ــدائن المضــمون أن يم ــه يمكــن لل ــذا الفصــل"، لأن بإشــارة إلى "أحكــام ه
إلى محكمة أو سلطة أخرى، بالاسـتناد إلى أحكـام    بطلبلتقصير بدون التقدُّم حقوقه اللاحقة ل



 

V.15-02918 15 
 

A/CN.9/836 

، التي تتنـاول احتيـاز الموجـودات المرهونـة علـى سـبيل       ٩١أخرى في الفصل السابع (مثل المادة 
  الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون).

الحقـوق اللاحقـة للتقصـير    بحيث تنص على أنَّ  ٨٢وفي هذا الصدد، اقترح تنقيح المادة   -٥٢
التي يمكن للدائن المضمون أن يمارسـها بالتقـدُّم بطلـب إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى تقتصـر علـى         
الحق في الحصول على الحيازة والحق في التصـرُّف في الموجـود المرهـون. وذُكـر أنَّ سـائر الحقـوق       

سـبيل الوفـاء الكلـي أو الجزئـي     اللاحقة للتقصير (بما فيها الحق في احتيـاز الموجـود المرهـون علـى     
بــالالتزام المضــمون، والحــق في التحصــيل) لا يمكــن أن تُمــارَس لــدى محكمــة أو ســلطة أخــرى.    
وقُوبــل هــذا الاقتــراح باعتراضــات. فــذُكر أنَّ تحصــيل المســتحق أو تحصــيل قيمــة الصــك القابــل   

وإلى جانب ذلـك، ذُكـر    للتداول قد يتطلَّب في بعض الولايات القضائية أمراً صادراً عن محكمة.
أنَّه قد تكون هناك حقوق أخرى لاحقة للتقصير يمكن أن تمارَس لـدى محكمـة أو سـلطة أخـرى     
(مثل تعيين حارس قضائي). وعلاوة على ذلك، ذُكـر أنَّـه حـتى إذا كـان الحـق اللاحـق للتقصـير        

المــانح أو  يمكــن أن يمــارَس بتقــديم طلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، فلــيس هنــاك داع لمنــع  لا
الدائن المضمون من التماس المساعدة من محكمة أو سلطة أخرى لتسـوية مـا قـد ينشـأ مـن نـزاع       
بشأن ممارسة ذلك الحق اللاحق للتقصير. وذُكر أيضاً أنَّه لا ينبغي لمشـروع القـانون النمـوذجي،    

لك أقـل مقبوليـةً   على أيَّة حال، أن يسعى إلى مناسقة قواعد الإنفاذ الوطنيـة، لأنَّـه قـد يصـبح بـذ     
لدى الدول. وبعد المناقشة، اتُّفق على أنَّه بالرغم من أنَّ بعض الحقوق اللاحقة للتقصير لا يمكـن  

ي لمشـروع القـانون النمـوذجي أن    أن تمارَس بتقديم طلب إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى، فـلا ينبغ ـ    
ارسـة حـق لاحـق    من قـدرة الطـرفين علـى الاسـتعانة بمحكمـة أو سـلطة أخـرى مـن أجـل مم          دَّيح

  للتقصير أو تسوية ما ينشأ في هذا الشأن من منازعات.
  .٨٢العامل مضمون المادة  الفريقورهناً بالتغييرين المذكورين أعلاه، أقرَّ   -٥٣
    

  الانتصاف القضائي أو غيره من سبل الانتصاف الرسمية للمانح  - ٨٣المادة     
    بشأن عدم امتثال الدائن المضمون

أعلاه)، واتَّفـق علـى أن    ٥١(انظر الفقرة  ٨٢فريق العامل قراره بشأن المادة استذكر ال  - ٥٤
بحيث تشير إلى ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير بدون التقـدُّم بطلـب إلى محكمـة     ٨٣تنقَّح المادة 

بحيـث تجسِّـد علـى نحـو أوثـق       ٨٣أو سلطة أخرى. وإلى جانب ذلك، اتُّفق على أن تـنقَّح المـادة   
من دليل المعاملات المضـمونة وتتـيح لجميـع الأطـراف إمكانيـة       ١٣٨و ١٣٧وصيتين مضمون الت

الحصــول علــى الانتصــاف، بمــا فيــه الانتصــاف بواســطة إجــراءات معجَّلــة أمــام محكمــة أو ســلطة 
أخرى. وعلاوة على ذلك، اتُّفق على أن يُحتفَظ بعبارة "لأي شخص آخـر ذي مصـلحة"، الـتي    
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ــة وليســت    ــا مُبهَم ــل إنَّه ــب      قي ــبير "مُطالِ ــب التع ــوفتين بجان ــين معق ــص تشــريعي، ب ــة في ن ملائم
))،  ، الفقـرة الفرعيـة (ه  ٢منافس"، الذي هو معرَّف في مشروع القانون النموذجي (انظـر المـادة   

لكي يعاود الفريق العامل النظر فيهما. واتُّفق أيضاً على أن يشار إلى إنفاذ الحـق الضـماني "وفقـاً    
وحــدها). واتُّفــق كــذلك علــى أنَّــه ينبغــي لــدليل   ٨٢لا لأحكــام المــادة لأحكــام هــذا الفصــل" (

الاشــتراع: (أ) أن يتضــمَّن مناقشــة للانتصــاف الــذي تــوفره هيئــة تحكــيم أو موفِّــق، علــى غــرار    
؛ و(ب) أن يوضِّـح  ٨٣المناقشة الواردة في الملحوظة الموجَّهة إلى الفريق العامل عقب نـص المـادة   

ضـــمون بالتزاماتـــه يشـــمل إخـــلالات وكلائـــه أو مســـتخدَميه أو مقـــدِّمي  إخـــلال الـــدائن الم نَّأ
  .٨٣الخدمات إليه. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    حق المانح في الاسترداد (المخالصة) - ٨٤المادة     

طلح محايـد، لأنَّ  وعنوانها، اتَّفق الفريق العامل على استخدام مص ـ ٨٤فيما يتعلق بالمادة   -٥٥
" (المخالصة) لا يستخدم في بعض الولايات القضائية إلاَّ فيما يخـص القـروض   redemptionتعبير "

المضمونة برهون عقارية. ومن حيث الصياغة، اقتُرح أن يشار بدلاً مـن ذلـك إلى حـق المـانح في     
 الإنفاذ (بشأن انقضاء الحـق الضـماني بالسـداد التـام لجميـع الالتزامـات، انظـر الفقـرة         عمليةإنهاء 
  .أعلاه) ٢٠

، اتَّفـق الفريــق العامــل علــى أن يشـار إلى تكــاليف إنفــاذ "معقولــة".   ١وفيمـا يخــص الفقــرة    - ٥٦
لـدى   واتُّفق في هـذا الصـدد علـى أن يوضِّـح مشـروع دليـل الاشـتراع مـا يلـي: (أ) في حالـة الإنفـاذ           

سلطة أخرى، أنَّ المحكمة أو السلطة الأخرى هي التي تحدد تكاليف الإنفـاذ بالاسـتناد إلى    أومحكمة 
شواهد عملية؛ و(ب) في حالة الإنفاذ بـدون التقـدُّم بطلـب إلى محكمـة أو سـلطة مختصـة، أنَّـه يمكـن         

  ة تكاليف الإنفاذ.للمانح أن يلتمس مساعدة محكمة أو سلطة أخرى إذا كان يريد الطعن في معقولي
، اتَّفق الفريق العامل على ضـرورة أن توضِّـح الفقـرة أنَّهـا تشـير      ٢وفيما يخص الفقرة   -٥٧

إلى موافقــة الــدائن المضــمون اللاحقــة للتقصــير علــى التصــرُّف في الموجــودات المرهونــة. واتُّفــق 
ــرة     ــدرَج في الفق ــى أن ت ــانح، حــتى ب      ٢أيضــاً عل ــل للم ــارة تكف ــوفتين عب ــين معق ــأجير  ب ــد ت ع

باستخدامها، إمكانيةَ سداد الالتزام المضمون والحصول علـى   الترخيصالموجودات المرهونة أو 
  الموجودات المرهونة خالصةً من الحق الضماني، رهناً بحقوق المستأجر أو المرخَّص له.

  .٨٤ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٥٨
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    حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تَولِّي الإنفاذ - ٨٥ المادة
، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنَّـه ينبغـي جعلـها أكثـر اتسـاقاً مـع           ٨٥فيما يتعلق بالمادة   -٥٩

من دليل المعاملات المضمونة، بأن تشير إلى حق الدائن المضـمون الأعلـى مرتبـةً     ١٤٥التوصية 
سـتهلَّه دائـن مضـمون آخـر أو دائـن بحكـم قضـائي. واتُّفـق أيضـاً علـى           في تولِّي الإنفاذ الـذي ا 

لكــي تجسِّــد حــق الــدائن المضــمون الأعلــى مرتبــةً في مواصــلة إجــراءات    ٢الاحتفــاظ بــالفقرة 
الإنفاذ التي استهلها دائن آخر أو إنهاء تلك الإجراءات واستهلال إجراءات جديدة. واتُّفـق في  

الدائن المضمون، لدى تقريره مـا إذا   نَّمشروع دليل الاشتراع أيوضَّح في هذا الصدد على أن 
كــان سيواصــل إجــراءات الإنفــاذ أم ســينهيها: (أ) لــه الحــق، مــثلاً، في تصــحيح أخطــاء الــدائن 
المُنْفِــذ؛ و(ب) عليــه التــزام بــأن يتصــرَّف علــى نحــو معقــول تجاريــا، كــأن يتفــادى، مــثلاً، أي     

  .٨٥بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة  تكاليف إنفاذ غير ضرورية. ورهناً
    

    حق الدائن المضمون في الحيازة - ٨٦المادة     
علــى جميـع أنــواع الموجــودات   ٨٦بدايـةً، اتَّفــق الفريـق العامــل علــى أن تنطبـق المــادة      -٦٠

مـن مشـروع    ٢الملموسة المشار إليها في التعريف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ط ط) مـن المـادة      
بحيــث تــنص علــى أنَّــه يحــق للــدائن  ٨٦القــانون النمــوذجي. واتُّفــق أيضــاً علــى أن تُــنقَّح المــادة 

المضمون، بعد التقصير، أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة بتقديم طلـب إلى محكمـة أو   
يــل . واتُّفــق كــذلك علــى أن يوضَّــح في مشــروع دل ٨٧ســلطة أخــرى أو بالاســتناد إلى المــادة  

الاشتراع أن مجـرَّد تقصـير المـانح في الوفـاء بـالالتزام المضـمون لا يُخـوِّل الـدائن المضـمون حـق           
ــه في الموجــودات       ــازة الموجــودات مــن الشــخص الــذي حصــل علــى حقوق الحصــول علــى حي

  خالصةً من الحق الضماني (مثل المستأجر أو المرخَّص له).
نبغــي أن يحــق للــدائن المضــمون ذي المرتبــة  وأُبــديت آراء متباينــة بشــأن مــا إذا كــان ي   -٦١

الأدنى أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة مـن دائـن مضـمون ذي مرتبـة أعلـى. فـذهب       
أحــد الآراء إلى أن يُعطــى الــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأدنى ذلــك الحــق. وذُكــر أنَّــه في حــال  

ــى      ــة الأعل ــدائن المضــمون ذي المرتب ــاء ذلــك الحــق، يمكــن لل ــذي تكــون الموجــودات في   انتف ال
حيازته، وليست له مصلحة في الإنفـاذ، أن يـؤخِّر الإنفـاذ أو يمنعـه. وذهـب رأي آخـر إلى أنَّـه        

ينبغي أن يكون للدائن المضمون ذي المرتبة الأدنى حق في الحصول علـى حيـازة الموجـودات     لا
لَّى الـدائن المضـمون ذو المرتبـة    المرهونة من الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى. وذُكر أنَّه إذا تخ

نفـاذ حقـه الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة ويفقـد مرتبتـه          يتوقـف الأعلى مرتبة عن الحيازة فقد 
مــن الأولويــة. وذُكــر أيضــاً أنَّــه إذا تَصــرَّف الــدائن المضــمون ذو المرتبــة الأدنى في الموجــودات    
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قشة، طلـب الفريـق العامـل إلى الأمانـة أن     المرهونة فقد يؤدي هذا إلى إنقاص قيمتها. وبعد المنا
  تعد خيارات لينظر فيها الفريق العامل في دورة مقبلة.

  .٨٦المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة  بالتغييراتورهناً   -٦٢
    

    استعادة حيازة الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء - ٨٧المادة     
واتَّفـق علـى    أعـلاه)،  ٢٩(انظـر الفقـرة    ٦٦راره بشأن المادة استذكر الفريق العامل ق  -٦٣

  بحيث تجسِّد القاعدة الخاصة بتلقي الإشعار. ٨٧أن تنقَّح المادة 
(ب)، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى حـذف العبـارة الأولى        ١وفيما يخص الفقرة الفرعية   -٦٤

 ٢ الفقرة الفرعيـة (ح) مـن المـادة    الواردة بين معقوفتين (والتي تجسِّد تعريف "المدين" الوارد في
من مشروع القانون النموذجي)، لأنَّـه يكفـي أن يوجِّـه الـدائن المضـمون إشـعاراً بالتقصـير إلى        
المانح وإلى أي شخص تكون الموجودات المرهونـة في حيازتـه. واتُّفـق أيضـاً علـى أنَّـه لا ينبغـي        

ه الإشــعار في غضــونها، لأنَّ مــدَّة "المهلــة  القصــيرة الــتي ينبغــي توجي ــ الزمنيــةإيــراد مثــال للمــدَّة 
  القصيرة" قد تختلف من دولة إلى أخرى.

(ج)، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أن تـنقَّح عبـارة "وقـت         ١وفيما يخص الفقـرة الفرعيـة     -٦٥
إلى حيازتها" لكي يشار بصورة أوضح إلى الوقت الذي يحاول فيـه الـدائن    المضمونسعي الدائن 

ل على الحيازة الفعلية (المادية) للموجودات المرهونة، لا الوقت الذي "يُعلن فيه" المضمون الحصو
  (ب). ١الدائن المضمون "عن نيته" في فعل ذلك، فهذا أمر سبق تناوله في الفقرة الفرعية 

، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الاحتفــاظ بهــا دون معقــوفتين مــن ٢وفيمــا يخــص الفقــرة   -٦٦
الات التي يحتمل أن تنقص فيها قيمة الموجودات المرهونـة نقصـاناً سـريعاً،    أجل الإشارة إلى الح

ومن ثم فلن يلزم أي إشعار من الدائن المضمون بهذا الشأن. واتُّفـق أيضـاً في هـذا الصـدد علـى      
حذف الإشارة إلى كون الموجودات المرهونـة مـن نـوع يبـاع في سـوق معتـرف بهـا، لأنَّ هـذه         

  ويمكن أن تشمل أي نوع من الموجودات. جداالإشارة فضفاضة 
  .٨٧ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٦٧
    

    التصرُّف خارج نطاق القضاء في الموجودات المرهونة - ٨٨المادة     
(ج) مـن المـادة    ٢(ب) و ٢استذكر الفريق العامل قـراره بحـذف الفقـرتين الفـرعيتين       -٦٨
بحيــث تــنص علــى أنَّــه في حــال   ٨٨، واتَّفــق علــى تنقــيح المــادة أعــلاه) ٤٣ (انظــر الفقــرة ٨٠

وجود حق ضماني في جميع موجودات المانح، تكون للدائن المضمون حرية تقريـر مـا إذا كـان    
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سيتصــرَّف في الموجــودات المرهونــة كــلاً علــى انفــراد أو في مجموعــات أو كلــها معــاً، مــا دام     
. واتُّفــق في هــذا الصــدد علــى أنَّ أعــلاه) ٤٥ا (انظــر الفقــرة يتصــرَّف علــى نحــو معقــول تجاريــ

ليست ضرورية وينبغي حـذفها، لأنَّـه مـن المفهـوم أنَّ      ٥إلى المادة  ٢الإشارة الواردة في الفقرة 
هي معيار عام ينطبـق علـى مشـروع القـانون النمـوذجي برمَّتـه. واتُّفـق أيضـاً علـى أن           ٥المادة 

اع ما هو متاح للدائن المضمون مـن حريـة في التصـرُّف بـالموجودات     يُبرِز مشروع دليل الاشتر
المرهونة ببيعها بيعـاً عموميـا أو خصوصـيا، وإذا بيعـت عموميـا فمـن خـلال مـزاد أو مناقصـة.          

  .٨٨ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    ق القضاء في الموجودات المرهونةالإشعار المسبق بالتصرُّف خارج نطا - ٨٩المادة     
، واتَّفـق علـى   أعـلاه)  ٢٩(انظـر الفقـرة    ٦٦استذكر الفريق العامل قراره بشأن المادة   -٦٩

بحيث تجسِّد القاعدة الخاصة بتلقي الإشعار. واستذكر الفريـق العامـل أيضـاً     ٨٩أن تنقَّح المادة 
علـى عـدم إيـراد مثـال للمـدَّة الزمنيـة        أعـلاه)، واتَّفـق   ٦٤(انظـر الفقـرة    ٨٧قراره بشأن المادة 

القصيرة التي ينبغي توجيه الإشعار في غضـونها. واسـتذكر الفريـق العامـل كـذلك قـراره بشـأن        
، واتَّفــق علــى وضــع عبــارة "أي شــخص لــه حقــوق في الموجــودات المرهونــة" بــين     ٨٣المــادة 

هـــذه المســـألة في  معقـــوفتين بجانـــب تعـــبير "مطالِـــب منـــافِس" لكـــي ينظـــر الفريـــق العامـــل في 
  لاحقة.  دورة
ــدائن     ١وفيمــا يخــص الفقــرة    -٧٠ ــتعين علــى ال ــه ي ، اتُّفــق علــى تنقيحهــا بحيــث توضِّــح أنَّ

المضــمون أن يوجِّــه إشــعاراً إلى المــانح، إذا كــان الــدائن المضــمون قــد قــرَّر، بعــد التقصــير، أن    
أخـرى. واقتـرح زيـادة    الموجودات المرهونة بدون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة  فييتصرَّف 

  ، ولكن هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً كافياً.٨٨ المادةمع  ٨٩ المادةتوضيح هذا الأمر بدمج 
، اتُّفق على أن تُـدرَج فيهـا إشـارة إلى "تقـدير معقـول لتكـاليف       ٣وفيما يخص الفقرة   -٧١

ليف الإنفــاذ وقــت الإنفــاذ"، لأنَّــه ســيتعذَّر علــى الــدائن المضــمون أن يــأتي بتقــدير دقيــق لتكــا   
توجيهه الإشـعار. واتُّفـق كـذلك علـى أن يُنـاقَش في مشـروع دليـل الاشـتراع محتـوى التوصـية           

  .٨٩من دليل المعاملات المضمونة، لأنَّ لها صلة بالمادة  ١٥٠
  .٨٩ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٧٢
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    ف في الموجودات المرهونةرُّالتص توزيع عائدات –٩٠المادة 
أن تنطبق على عمليـات النقـل    ٩٠بدايةً، اتَّفق الفريق العامل على أنه لا ينبغي للمادة   -٧٣

مـن مشـروع القـانون النموذجي).كمـا اتُّفـق       ١مـن المـادة    ٢التام للمسـتحقات (انظـر الفقـرة    
ــاً"،     ــة عموم ــة المنطبق ــاً للقواعــد الإجرائي ــارة "وفق ــى حــذف عب ــة   عل ــرة الفرعي ــواردة في الفق ال

(ج)، لأنَّ قانونـــاً آخـــر ســـينطبق عليهـــا في أيِّ حـــال. واتُّفـــق كـــذلك علـــى ألاَّ تُـــدرَج في   ١
مشــروع القــانون النمــوذجي مــادة جديــدة تتنــاول التعويضــات عــن عــدم الامتثــال لالتزامــات   

لأمر من شـأن قـانون   من دليل المعاملات المضمونة، لأنَّ هذا ا ١٣٦الإنفاذ على غرار التوصية 
آخر. ولكن، اتُّفق على إمكانية مناقشة هذه المسألة في مشروع دليـل الاشـتراع، خصوصـاً في    

  .٩٠سياق معاملات المستهلكين. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    ونالمضم هونة على سبيل الوفاء بالالتزاماحتياز الموجودات المر –٩١المادة 
اتَّفق الفريق العامل على مـا يلـي: (أ) أن تُحـذف عبـارة "وأي     ، ٩١فيما يتعلق بالمادة   -٧٤

شــخص آخــر يــتعين عليــه ســداد الالتــزام المضــمون أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر، بمــا في ذلــك   
(أ)، لأنَّ تعـبير "المـدين" كـافٍ لشَـمْل ذلـك الشـخص؛        ٢الكفيل"، الواردة في الفقرة الفرعيـة  

أن تــنقَّح المــادة بحيــث تجسِّــد القاعــدة الخاصــة بتلقــي الإشــعار وتســتخدم مصــطلحات     و(ب)
ــر     ــدلاً مــن الإشــارة إلى المخالصــة (انظــر الفق ــدة ب ــذكر أعــلاه) ٥٥و ٢٩ تينمحاي ؛ و(ج) أن ت

القاعـــدة الـــتي مفادهـــا أنـــه ينبغـــي افتـــراض أنَّ الـــدائن المضـــمون قـــد احتـــاز   ٥و ٤الفقرتـــان 
لم يعترض أحد الأشخاص الذين أُرسل إليهم الإشـعار؛   ، إذا٤ الفقرة الموجودات المرهونة (في

، إذا أعطى كل شخص أُرسل إليه الإشعار موافقتـه التوكيديـة في غضـون الفتـرة     ٥وفي الفقرة 
  .٩١الزمنية ذات الصلة). ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    ف قضائي في الموجودات المرهونةرُّل تصاحتياز حقوق من خلا -٩٢المادة 
، واتَّفـق  أعلاه) ٥١(انظر الفقرة  ٨٢استذكر الفريق العامل قراره السابق بشأن المادة   -٧٥

على إدراج إشارة إلى التصرُّف لدى محكمة أو سلطة أخرى. واتَّفق أيضاً على أن تـنقَّح المـادة   
المشتري أو الشخص الآخر الـذي تُنقـل إليـه     بحيث تتناول في فقرة منها مسألة ما إذا كان ٩٢

الموجــودات المرهونــة في ســياق إنفــاذ حــق ضــماني ســيأخذ تلــك الموجــودات خالصــةً مــن أيِّ   
حقوق للمانح ولأيِّ مُطالِب منافِس، وتتناول في فقرة أخـرى نفـس المسـألة فيمـا يخـص الـذين       

وفي هـذا الصـدد، اتُّفـق علـى أن      تؤجَّر لهم الموجـودات المرهونـة أو يُـرخَّص لهـم باسـتخدامها.     
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. ورهنــاً بهــذه التغــييرات، أقــرَّ ٩٣مــن المــادة  ٢يكـون نــص الفقــرة الأخــيرة علــى غــرار الفقــرة  
  .٩٢الفريق العامل مضمون المادة 

    
    ف غير قضائي في الموجودات المرهونةرُّاحتياز حقوق من خلال تص –٩٣المادة 
ق العامل على ضرورة تنقيحهـا بحيـث تـنص صـراحة     ، اتَّفق الفري١فيما يتعلق بالفقرة   -٧٦

ــه الموجــودات المرهونــة، في ســياق التصــرُّف خــارج نطــاق      علــى أنَّ الشــخص الــذي تُنقــل إلي
ــة خالصــاً مــن       محكمــة (أو ســلطة أخــرى)، يســتحوذ علــى حــق المــانح في الموجــودات المرهون

رهنـاً بـالحقوق الـتي     حقوق الدائن المضمون وأي مُطالِب منـافِس ذي حـق أدنى مرتبـة، ولكـن    
، اتُّفـق علـى أن   ٣لها أولوية على الحق الضماني للـدائن المضـمون المُنفِـذ. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة       

تُدرَج، في هذا الصدد، إشارة (بين معقوفتين) إلى العلم بحدوث إخـلال يمثِّـل مساسـاً جوهريـا     
بهــذين التغــييرين، أقــرَّ  بحقــوق المــانح، ولكــن لــيس بالضــرورة نتيجــة لســلوك مســتهتر. ورهنــاً  

  .٩٣الفريق العامل مضمون المادة 
    

تحصيل المدفوعات بمقتضى مستحق أو صك قابل للتداول أو حـق في تقاضـي    –٩٤المادة 
    أموال مودعة في حساب مصرفي أو ورقة مالية غير مودعة لدى وسيط

، يُقصـد منـها ضـمان    ١أشار الفريق العامـل إلى أنَّ كلمـة "أيضـاً"، الـواردة في الفقـرة        -٧٧
، بـل وضـمان تمكُّنـه، مـثلاً، مـن      ٩٤تمكُّن الدائن المضمون من تحصيل المستحَق بمقتضـى المـادة   

. ولكـن، ذُكـر أنَّ تلـك الكلمـة يمكـن أن تعطـي، دون قصـد،        ٨٨بيع المستحق بمقتضى المـادة  
أيضـاً علـى    انطباعاً بأنَّ الحق في تحصيل المسـتحق لا ينحصـر في الـدائن المضـمون بـل ينسـحب      

  .١الفقرة  المانح. ومن ثم، اتَّفق الفريق العامل على حذف كلمة "أيضاً" من
وفيمــا يتعلــق بعمليــات النقــل التــام للمســتحقات، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى مــا يلــي:   -٧٨
 ٩٣-٨٠أيضـاً، لا المـواد    ٩٤بحيـث تـنص علـى أنَّ المـادة      ١مـن المـادة    ٢أن تُنقَّح الفقـرة   (أ)

تنطبـق علـى عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات؛ و(ب) أن تُعـدَّ مـادة جديـدة لتنـاول            فقط، لا
مـن   ١٦٧هذه المسألة. واتُّفق في هذا الصدد على أن تنص المادة الجديدة، اتساقاً مـع التوصـية   

دليل المعاملات المضمونة، على ما يلي: (أ) أنه يحق للدائن المضمون (المنقـول إليـه) أن يُحصِّـل    
حَق ســواء قَصَّــر المــانح (الناقــل) أم لم يُقصِّــر؛ و(ب) أنَّ معيــاري حُســن النيــة والمعقوليــة   المســت

) يسريان على النقل التام دون حق في الرجـوع، لأنَّ المـانح (الناقـل) ليسـت     ٥التجارية (المادة 
له مصلحة مكتسبة متبقية في المستحق يمكـن حمايتـها بفـرض قيـد علـى الطريقـة الـتي يمكـن بهـا          

  للدائن المضمون (المنقول إليه) تحصيل المستحَق.
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وأشـــار الفريـــق العامـــل إلى أنَّ التحصـــيل خـــارج نطـــاق المحكمـــة قـــد يتعـــارض مـــع     -٧٩
الضمانات الدستورية المتعلقة بمراعاة الأصول الإجرائية إذا لم تكن له لوائح تنظيمية خاصـة بـه   

بحمايـة كافيـة. ومـع ذلـك، اتَّفـق الفريـق        وإذا لم يَحظ حق المانح في مراعاة الأصول الإجرائيـة 
العامــل علــى أنَّ الشــروط المفروضــة علــى حصــول الــدائن المضــمون علــى الحيــازة دون التقــدم  
بطلــب إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى لا تنطبــق علــى تحصــيل المســتحَق خــارج نطــاق المحكمــة.   

ن أن يحصـل علـى حيـازة    وذُكر أنه يلزم، مثلاً، توجيه إشعار مسبق عندما يريد الـدائن المضـمو  
الموجودات المرهونة دون التقدم بطلب إلى محكمة أو سلطة أخرى، تفادياً لتكدير السِّلم العـام  
وضماناً لأن يُنـتج التصـرُّف قيمـة جيِّـدة، وهمـا أمـران لا ينشـآن في حالـة تحصـيل المسـتحَقات           

لمضـمون (المنقـول إليـه)،    خارج نطاق المحكمة. وإضافة إلى ذلك، ذُكـر أنـه إذا حَصَّـل الـدائن ا    
وهو يتصرف على نحو معقول من الناحية التجارية، مبلغاً يقل عـن المبلـغ المطلـوب مـن المـدين      
بالمستحَق، يكـون المـانح (الناقـل) محميـا ويكـون الـدائن المضـمون (المنقـول إليـه) مسـؤولاً عـن            

ــك، ذُكــر أ   ــى ذل ــة ا   نَّالتعــويض. وعــلاوة عل ــهج يتســق مــع اتفاقي ــل  هــذا الن لمســتحَقات ودلي
  المعاملات المضمونة.

  .٩٤ورهناً بالتغييرات المذكورة أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٨٠
    

  تسجيل إشعار بشأن الحق الضماني - الفصل الرابع   - جيم  
(A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.1)    

لعامـل علـى تنقـيح    ، اتَّفـق الفريـق ا  على نحـو أدق  من أجل تجسيد محتوى الفصل الرابع  -٨١
  عنوانه ليصبح كما يلي: "نظام السجل".

    
    إنشاء السجل العام للحقوق الضمانية -٢٦المادة 
، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن يُنشــأ الســجل بمقتضــى قــانون   ٢٦فيمــا يتعلــق بالمــادة   -٨٢

علـى  المعاملات المضمونة، لكـي يتسـنى التنسـيق بـين اشـتراع القـانون وإنشـاء السـجل. ورئـي          
نطــاق واســع أنَّ هــذا لــن يفضــي بالضــرورة إلى تــأخير لا داعــي لــه، لأنَّ تــاريخ نفــاذ القــانون   
سيُرجأ إلى الوقت الذي تكـون فيـه الدولـة مسـتعدة لإنشـاء السـجل. ورهنـاً بهـذا التغـيير، أقـرَّ           

  .٢٦الفريق العامل مضمون المادة 
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    تيسُّر حصول عامة الناس على خدمات السجل -٢٧المادة 
تكفي لبيان مبدأ تيسُّر حصول  ٢، لأنَّ الفقرة ١اتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة   -٨٣

  .٢٧عامة الناس على خدمات السجل. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    إذن المانح بالتسجيل -٢٨المادة 
ن أنَّ إذن المانح لازم ليكـون التسـجيل   بدايةً، أشار الفريق العامل إلى أنه على الرغم م  -٨٤

نافذاً، فيمكن إعطاء ذلك الإذن قبل التسجيل أو بعده، كمـا أنـه لا يلـزم إثبـات وجـود الإذن      
(د)، وأن يُضـمَّن   ٢لكي يحدث التسجيل. واتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُحذَف الفقـرة الفرعيـة   

ى بالتعــديل تتطلــب إذن المــانح مشــروع دليــل الاشــتراع إرشــادات بشــأن أيِّ إشــعارات أخــر 
ــح           ــعار المســجل)؛ و(ب) أن توضَّ ــاذ الإش ــدة نف ــد م ــن أجــل تمدي ــديل م ــعار بالتع ــل الإش (مث

، بأن تشير مباشرة إلى تسجيل الإشعار بالتعـديل الـذي يضـيف مانحـاً، والـذي يـتعين       ٣ الفقرة
 الشـخص الـذي   ، بـأن تشـير إلى  ٤أن يأذن بـه المـانح الإضـافي؛ و(ج) أن توضَّـح أيضـاً الفقـرة       

تُنقل إليـه الموجـودات المرهونـة والـذي يأخـذ حقوقـه مرهونـةً بـالحق الضـماني؛ و(د) أن تشـير           
إلى إثبــات وجـود الإذن مــن أجــل حـدوث التســجيل (لا مــن أجـل أن "يقبــل" أمــين     ٦الفقـرة  

أن تضـاف إلى الفصـل المتعلـق بالأولويـة قواعـد      ه) السجل ذلك التسجيل حسب تقديره)؛ و(
تتناول مسـائل الأولويـة المتعلقـة بتسـجيل الإشـعار بالتعـديل الـذي يضـيف موجـودات          جديدة 

مرهونة أو يزيد المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحـق الضـماني بشـأنه. ورهنـاً بهـذه التغـييرات،       
  .٢٨أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    جواز تعلُّق الإشعار بأكثر من حق ضماني واحد -٢٩المادة 
ــنقَّح المــادة     -٨٥ ، تفاديــاً لإعطــاء انطبــاع غــير مقصــود  ٢٩اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن تُ

بوجــوب أن يتعلــق الإشــعار بحــق ضــماني واحــد، بحيــث تــنص علــى أنَّ تســجيل إشــعار وحيــد 
"يكفي لجعل" حق ضماني واحد أو أكثر "نافذاً تجاه الأطراف الثالثة". ورهناً بهذا التغـيير، أقـرَّ   

  .٢٩لعامل مضمون المادة الفريق ا
    

    الوقت الذي يجوز فيه تسجيل الإشعار -٣٠المادة 
("شريطة أن يأذن المـانح   ٣٠اتَّفق الفريق العامل على أنَّ العبارة الواردة في نهاية المادة   -٨٦

، ٢٨") ليست ضـرورية، لأنـه سـبق تنـاول هـذا الأمـر في المـادة        ٢٨بهذا التسجيل وفقاً للمادة 
  .٣٠ثم حذفها. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة وينبغي من 
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    وقت نفاذ الإشعار المسجَّل -٣١المادة 
، اتُّفـق علـى تنقيحهـا بحيـث توضِّـح أنَّ      ٣١من المـادة   ٥و ٣و ٢فيما يتعلق بالفقرات   -٨٧

، أقـرَّ الفريـق العامـل    الوظائف المشـار إليهـا فيهـا يـتعين أن يؤديهـا السـجل. ورهنـاً بهـذا التغـيير         
  .٣١مضمون المادة 

    
    مدة نفاذ الإشعار المسجَّل -٣٢المادة 
مـن المرفـق أن تُوضِّـح أنَّ الإشـعار بالتعـديل سـيُرفَضُ إذا لم        ٣ذُكر أنـه ينبغـي للمـادة      -٨٨

من الخيارين ألف وجـيم. وبعـد المناقشـة،     ٢يُسجَّل في غضون المدة المنصوص عليها في الفقرة 
  دون تغيير. ٣٢الفريق العامل مضمون المادة  أقرَّ
    

    تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة -٣٣المادة 
  دون تغيير. ٣٣أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٨٩
    

    المعلومات المطلوبة في الإشعار الأولي -٣٤المادة 
 المناقشة الـواردة في دليـل   اتَّفق الفريق العامل على أن يشير مشروع دليل الاشتراع إلى  -٩٠

المعاملات المضمونة ودليل السجل بشأن الأخـذ بأرقـام التسـجيل التسلسـلية والأرقـام الفريـدة       
  .٣٤كمحدِّدات لهوية المانح. وبعد المناقشة، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    أثر تغيير محدِّد هوية المانح -٣٥المادة 
 ٦٤ (انظــر الفقــرتين ٨٩و ٨٧راره الســابق بشــأن المــادتين اســتذكر الفريــق العامــل ق ــ  -٩١
، واتَّفق على أن تُنقَل أيُّ أمثلة لطول المدة المرتآة في هذه المادة وغيرهـا مـن المـواد    أعلاه) ٨٩و

إلى دليــل الاشــتراع. وذُكــر في هــذا الصــدد أنــه ينبغــي لمشــروع دليــل الاشــتراع أن يوضِّــح أنَّ  
طولها يلزم أن يتوقف علـى طبيعـة المسـألة والظـروف المحليـة. واتُّفـق        مدى قِصَر المدة الزمنية أو

لتشير إلى احتفاظ الحق الضماني "بما كان له مـن أولويـة قبـل إجـراء      ١أيضاً على تنقيح الفقرة 
  .٣٥التغيير". ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    مات المطلوبةأثر الأخطاء في المعلو -٣٦المادة 
  دون تغيير. ٣٦أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٩٢
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    أثر نقل الموجود المرهون -٣٧المادة 
اتَّفــق الفريــق العامــل علــى مــا يلــي: (أ) أن تُــنقَّح الفقــرة        ، ٣٧فيمــا يتعلــق بالمــادة     -٩٣

نقـول إليـه (لا إلى   (أ) من الخيارين ألف وباء لتشير إلى الحق الضماني الذي ينشـئه الم  ٢ الفرعية
 ٢أن تُنقل الإشارة إلى علم الدائن المضمون بالنقل مـن الفقـرة    الحق الضماني المنافس)؛ و(ب)

من الخيـار بـاء؛ و(ج) أن يُشـار في مشـروع دليـل الاشـتراع إلى مـا تضـمَّنه دليـل           ١إلى الفقرة 
ن يُنــاقِش مشــروع ؛ و(د) أ٣٧المعــاملات المضــمونة مــن مناقشــة للخيــارات الــواردة في المــادة  

مـن أثـر في    ٣٧دليل الاشتراع مـا يترتـب علـى اعتمـاد الخيـار ألـف أو بـاء أو جـيم مـن المـادة           
  .٣٧. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ٤٠المادة 

    
    إذن الدائن المضمون -٣٨المادة 
لـى النحـو التـالي: "إذن الـدائن     ع ٣٨اتَّفق الفريق العامل علـى أن يصـبح عنـوان المـادة       -٩٤

المضــمون بتســجيل إشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء". واتُّفــق أيضــاً علــى أن تُــنقَّح جميــع الخيــارات  
). ٢٥٩-٢٤٩الفقـرات  انظـر  الـواردة في دليـل السـجل (    بحيث تجسِّد على نحو أفضل المناقشةَ
ق فتتناول الحالـة الـتي يُحـال فيهـا     من المرف ١٦مع المادة  ٣٨واتُّفق كذلك على أن تُنسَّق المادة 

الالتــزام المضــمون (ومعــه الحــق الضــماني) فيكــون المحــال إليــه (الــدائن المضــمون الجديــد) هــو     
الشخص الوحيد الذي يمكنه تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغـاء. ورهنـاً بهـذه التغـييرات، أقـرَّ      

  .٣٨الفريق العامل مضمون المادة 
    

    لزامي للإشعار بالتعديل أو الإلغاءالتسجيل الإ -٣٩المادة 
، ١رغم إبداء بعض التأييد للاحتفـاظ بعبـارة "في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا" في الفقـرة          -٩٥

اتَّفق الفريق العامل على حـذف هـذه العبـارة. ورئـي علـى نطـاق واسـع أنَّ هـذه العبـارة ليسـت           
الدائن المضمون تسجيل إشعار  ، أن يطلب من٣و ٢ضرورية، إذ يحق للمانح، بمقتضى الفقرتين 

بالتعديل أو بالإلغاء، أو أن يتقدم بطلب إلى سلطة قضـائية أو إداريـة في أيِّ وقـت. وذُكـر أيضـاً      
أنَّ إلزام المانح بالتصرُّف بحُسن نيَّة وعلى نحو معقول تجاريـا يكفـي، في أيـة حـال، لإلـزام الـدائن       

. واتَّفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى الاحتفــاظ المضــمون بالتصــرُّف في أقــرب وقــت ممكــن عمليــا
  .٣٩  دون معقوفتين. ورهناً بهذين التغييرين، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ٢بالفقرة 

    
    تأثير نقل الممتلكات الفكرية المرهونة في نفاذ التسجيل -٤٠المادة 
  دون تغيير. ٤٠أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٩٦
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    (A/CN.9/WG.VI/WP.63/Add.4)اللائحة التنظيمية  - فق الأول المر  - دال  
    تعيين أمين السجل -١المادة 
ك بشـأن مـا إذا كـان مـن شـأن السـلطة التنفيذيـة أو الوزاريـة         كُّرغم إبداء بعض التش  -٩٧

 ١(لا اللائحة التنظيمية) أن تُحدِّد واجبات أمـين السـجل، أقـرَّ الفريـق العامـل مضـمون المـادة        
  دون تغيير، على أساس أن تفعل تلك السلطة ذلك وفقا للائحة التنظيمية.لمرفق من ا

    
    استعمال العموم لخدمات السجل -٢المادة 
، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ) أن يُـنقَّح عنوانهـا ليصـبح كمـا        من المرفق ٢فيما يتعلق بالمادة   -٩٨

بإضـافة عبـارة    ١اتحـة الفقـرة   يلي: "تيسُّر الحصول علـى خـدمات السـجل"؛ و(ب) أن تُـنقَّح ف    
"إلى الســجل" في نهايتــها؛ و(ج) أن تُحــذف عبــارة "وفقــاً لمــا يطلبــه أمــين الســجل" الــواردة في 

(ب)، لأنها تضيف عنصـر استنسـاب شخصـي؛ و(د) أن يُشـار      ٢(ج) و ١الفقرتين الفرعيتين 
لتسـوية هـذه الأمـور     إلى "اللائحة التنظيمية"، لا إلى "السجل"، ضـماناً  ٢في كل أحكام المادة 

من جانـب سـلطة تنفيذيـة أو وزاريـة وفقـاً للائحـة التنظيميـة، لا مـن جانـب مـوظفي السـجل            
  .من المرفق ٢على نحو اعتباطي. ورهناً بهذه التغييرات، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    رفض الإشعار بالحق الضماني أو طلب البحث -٣المادة 
امل على أن تحُذف الإشـارات إلى رفـض "أمـين السـجل" التسـجيلَ أو      اتَّفق الفريق الع  -٩٩

طلبَ البحث، لأنها تعني ضمناً وجود سجل ورقي وتُسبغ على أمين السجل سلطة استنسـاب  
ذاتي في أن يقبل التسـجيل أو طلـب البحـث أو يرفضـه. وتسـليماً بـأنَّ معظـم نظـم السـجلات          

جري تلقائيـا، اتَّفـق الفريـق العامـل أيضـاً علـى أن       الحديثة ستكون إلكترونية وأنَّ التسـجيل سـي  
ــانون      ــروع القـ ــام مشـ ــل أحكـ ــجل") في كـ ــبير "أمـــين السـ ــجل" (لا تعـ ــبير "السـ ــتخدَم تعـ يُسـ
النموذجي، وأن يُدرج في مشروع القـانون النمـوذجي تعريـف لهـذا التعـبير مثلمـا هـو وارد في        

، ومـن ثم  ١لـن يُـذكَر إلاَّ في المـادة     دليل السجل. واتُّفق كذلك على أنَّ تعبير "أمـين السـجل"  
فــلا يلــزم تعريفــه في مشــروع القــانون النمــوذجي. ورهنــاً بهــذه التغــييرات، أقــرَّ الفريــق العامــل  

  .٣مضمون المادة 
    

    عدم فرض أي شروط إضافية على استعمال خدمات السجل -٤المادة 
  ير.من المرفق دون تغي ٤أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١٠٠
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    تنظيم المعلومات في الإشعارات المسجَّلة -٥المادة 
من المرفـق، اتُّفـق علـى حـذف الفقـرة الفرعيـة (ب) لأنهـا تتنـاول          ٥فيما يتعلق بالمادة   -١٠١

من المرفق. ورهناً بهذا التغـيير، أقـرَّ الفريـق العامـل مضـمون       ١٨مسألة مُتناوَلة بالفعل في المادة 
  من المرفق. ٥المادة 

    
    سلامة المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة بالحقوق الضمانية -٦لمادة ا

  من المرفق دون تغيير. ٦أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١٠٢
    

    الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل بالحق الضماني -٧المادة 
ي: (أ) أن تضاف بين معقوفتين عبـارة  من المرفق، اتُّفق على ما يل ٧فيما يتعلق بالمادة   -١٠٣

تُجسِّد القاعدة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (ج) من دليل المعـاملات المضـمونة؛   
و(ب) أن يستعاض عن عبارة "في أقرب وقت ممكن عمليا في كل الفصل الرابـع مـن مشـروع    

)، ٧و ٣و ٢في المرفق (مـثلاً، في المـواد   ) و٣٨المادة من  ٥القانون النموذجي (مثلاً، في الفقرة 
ــاً بهــذين        ــي: "علــى الفــور" أو "دون إبطــاء" أو "في الحــال". ورهن ــا يل ــارات علــى غــرار م بعب

  من المرفق. ٧التغييرين، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    إزالة المعلومات من قيود السجل العمومية ووضعها في المحفوظات -٨المادة 
  من المرفق دون تغيير. ٨الفريق العامل مضمون المادة  أقرَّ  -١٠٤

    
    اللغة التي يجب أن تُدوَّن بها المعلومات في الإشعار بالحق الضماني -٩المادة 
  من المرفق دون تغيير. ٩الفريق العامل مضمون المادة  أقرَّ  -١٠٥

    
    تصحيح أخطاء أمين السجل -١٠المادة 
مـن   ٣٨، اتُّفـق علـى جعلـها أكثـر تواؤمـاً مـع المـادة        المرفـق ن م ـ ١٠بالمادة فيما يتعلق   -١٠٦

مشروع القانون النموذجي بصيغتها المنقَّحة والمحتفظ بها بين معقوفتين. ورهناً بهذا التغيير، أقـرَّ  
  من المرفق. ١٠الفريق العامل مضمون المادة 
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    مسؤولية أمين السجل -١١المادة 
رفـق، اتُّفـق علـى تنقيحهـا لمعالجـة مـا أُبـدي مـن شـواغل،          من الم ١١فيما يتعلق بالمادة   -١٠٧

ورهنـاً  ولتقديم خيارات إضافية (مثل تحديد مبلـغ أقصـى للمسـؤولية تحـدده الدولـة المشـترعة).       
  من المرفق. ١١بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    بيان محدِّد هوية المانح -١٢المادة 
من المرفق، اتُّفق على ما يلـي: (أ) أن يُحـتفظ بـالنص الـوارد في      ١٢دة فيما يتعلق بالما  -١٠٨

(أ) بدون المعقوفتين؛ و(ب) أن تُجعَل الفقـرة الفرعيـة (ج) أكثـر تواؤمـاً مـع       ١الفقرة الفرعية 
مــن دليــل الســجل. ورهنــاً بهــذين التغــييرين، أقــرَّ الفريــق  ٢٤الفقــرة الفرعيــة (د) مــن التوصــية 

  من المرفق. ١٢دة العامل مضمون الما
    

    بيان محدِّد هوية الدائن المضمون -١٣المادة 
  من المرفق دون تغيير. ١٣أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١٠٩

    
    كفاية وصف الموجودات المرهونة -١٤المادة 
  من المرفق دون تغيير. ١٤أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٠

    
    لواردة في المعلومات المطلوبةأثر الأخطاء ا -١٥المادة 
، لأنهـا  ١من المرفق، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ) أن تُحـذف الفقـرة       ١٥فيما يتعلق بالمادة   -١١١

لا توفر سوى إرشادات بشأن مسائل متناوَلـة في أحكـام أخـرى؛ و(ب) أن تُحـذَف الفقرتـان      
أو أن تُـدرج النصـوص   من مشروع القانون النمـوذجي،   ٣٦لأنهما مشمولتان في المادة  ٣و ٢

ــادة   ــواردة في الم ــانون    ٣٦ال ــن مشــروع الق ــادة  م ــوذجي وفي الم ــادة    ١٥النم ــق في م ــن المرف م
بـدون المعقـوفتين، علـى أن     ٤واحدة؛ و(ج) أن يُحتفظ بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقـرة  

عامــل مضــمون بهـذه التغــييرات، أقــرَّ الفريــق ال كلــها بــين معقــوفتين. ورهنــاً  ٤يُحـتفظ بــالفقرة  
  من المرفق. ١٥المادة 
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    إذن الدائن المضمون -١٦المادة 
مــن  ٣٨مــن المرفــق، اتُّفــق علــى دمجهــا أو مواءمتــها مــع المــادة    ١٦فيمــا يتعلــق بالمــادة    -١١٢

  من المرفق. ١٦مشروع القانون النموذجي. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 
    

    علومات المطلوبة في الإشعار بتعديل الحق الضمانيالم -١٧المادة 
  من المرفق دون تغيير. ١٧أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٣

    
    التعديل الشامل للمعلومات المتعلقة بالدائن المضمون -١٨المادة 
  من المرفق دون تغيير. ١٨أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٤

    
    مات المطلوبة في الإشعار بإلغاء الحق الضمانيالمعلو -١٩المادة 
  من المرفق دون تغيير. ١٩أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٥

    
    التسجيل الإلزامي للإشعار بتعديل أو إلغاء الحق الضماني -٢٠المادة 
  من المرفق دون تغيير. ٢٠أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٦

    
    البحث معايير -٢١المادة 
  من المرفق دون تغيير. ٢١أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١١٧

    
    نتائج البحث -٢٢المادة 
من المرفق، اتُّفق على تنقيحها بحيث تقدم خيـاراً إضـافيا يقضـي     ٢٢فيما يتعلق بالمادة   -١١٨

أقــرَّ الفريــق  بعــدم التمييــز بــين نتيجــة البحــث المطبوعــة وشــهادة البحــث. ورهنــاً بهــذا التغــيير،  
  .٢٢العامل مضمون المادة 

    
    رسوم خدمات السجل -٢٣المادة 
من المرفق، اتُّفق على أن يتضمن الخيار جـيم أو دليـل الاشـتراع     ٢٣فيما يتعلق بالمادة   -١١٩

 ١٠المُلغـى خطـأً (المـادة    أمثلة للخدمات التي لا يتقاضى رسـوم عنـها، مثـل اسـتعادة التسـجيل      
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المعلومــات مــن ســجل خاضــع لقــانون ســابق إلى ســجل خاضــع للقــانون    مــن المرفــق) أو نقــل
  من المرفق. ٢٣الجديد. ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة 

    
    الأعمال المقبلة  - خامساً  

نظــر الفريــق العامــل في اقتــراح مفــاده أن تُعــرَض أحكــام الفصــل الرابــع مــن مشــروع     -١٢٠
إدراج الأحكام المتعلقـة بالسـجل في    نَّواحد. وذُكر أ لِّحكام المرفق ككالقانون النموذجي وأ

إدراجهـا في قـانون.    يجـدر مرفق قد يعني ضمناً، دون قصـد، أنهـا أقـل أهميـة مـن القـانون أو لا       
تقسيم الأحكام المتعلقة بالسـجل بـين مشـروع القـانون النمـوذجي       نَّوإلى جانب ذلك، ذُكر أ
هذا، على أيـة حـال، يُعسِّـر علـى      نَّوأ أو تضاربات،دواجية أو ثغرات والمرفق قد يؤدي إلى از

ــراد     الحكومــات فَهــم تلــك الأحكــام وتنفيــذها. وعــلاوة علــى ذلــك، أشــير إلى أنــه إذا كــان يُ
الإبقــاء علــى التقســيم الحــالي للأحكــام المتعلقــة بالســجل فينبغــي، علــى الأقــل، توضــيح هــذا      

دلالة ضـمنية سـلبية، وتزويـد الـدول بإرشـادات بشـأن        لأيِّ التقسيم في دليل الاشتراع، تفادياً
مـن المهـم    نَّكـذلك أ كيفية تنفيذها. ولقي هذا الاقتراح تأييداً واسعاً في الفريق العامـل وذُكـر   

أن تُعرَض الأحكام المتعلقة بالسجل في شكل قواعـد تشـريعية نموذجيـة، تتـرك لكـل دولـة أمـر        
أم في قـانون آخـر أم في   في قانون المعـاملات المضـمونة، مـثلاً،    التحديد الدقيق لكيفية تنفيذها (

ــها). وبعــد المنا   ــة أم في توليفــة من ــق العامــل علــى أ  لائحــة تنظيمي الأحكــام  نَّقشــة، اتَّفــق الفري
المتعلقة بالسجل الواردة في مشروع القانون النموذجي وفي المرفـق ينبغـي أن تُـدرج كلـها معـاً      

ل الرابـع في حكـم يـنص علـى إنشـاء سـجل، وأنـه ينبغـي للـدول          في المرفق، مع اختصـار الفص ـ 
  المشترعة أن تنفذ الأحكام المتعلقة بالسجل الواردة في المرفق.

بإعـداد دليـل   ونظر الفريق العامل بعد ذلك فيما إذا كـان ينبغـي لـه أن يوصـي اللجنـة        -١٢١
ــانون النمــوذجي. و   ــه وَضَــع في ا  أشــاراشــتراع لمشــروع الق ــق إلى أن ــاره لــدى الفري إعــداد  عتب

مــن شــأن تــوفير معلومــات خلفيــة وإيضــاحية لمســاعدة الــدول  نَّمشــروع القــانون النمــوذجي أ
ــدول        ــدى نظرهــا في ذلــك المشــروع بغــرض اشــتراعه أن يجعــل ذلــك المشــروع أداة أنجــع لل ل

 افتـرض الفريق العامل إلى أنه كـان قـد    أشارالساعية إلى تحديث تشريعاتها. وإلى جانب ذلك، 
إعداد مشروع القـانون النمـوذجي أن ذلـك المشـروع سـيكون مصـحوباً بـدليل مـن هـذا           لدى

 أشـار ذلـك،   حيل عـدداً مـن المسـائل للإيضـاح في ذلـك الـدليل. وعـلاوة علـى        القبيل، وأنه سي
مشــروع القــانون النمــوذجي ســوف يســتعمل في عــدد مــن الــدول الــتي    نَّالفريــق العامــل إلى أ

 نَّناولهـا مشـروع القـانون. ومـن ثم فـإ     المعـاملات المضـمونة الـتي يت   لديها معرفة محـدودة بـأنواع   
القـانون  مشروع دليل الاشتراع، الـذي سيُسـتمد مُعظمـه مـن "الأعمـال التحضـيرية" لمشـروع        
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ــداً لمســتعملي الــنص الآخــرين، مثــل القضــاة والمحكمــين       النمــوذجي، ســوف يكــون أيضــاً مفي
مشروع دليل الاشـتراع سيتضـمن شـرحاً     نَّضاً إلى أالفريق أي أشاريين. ووالممارسين والأكاديم

اخــتلاف عــن  وجيــزاً لفحــوى كــل مــن أحكــام أو أبــواب مشــروع القــانون النمــوذجي ولأيِّ 
نـص آخـر مـن نصـوص      التوصيات المقابلة في مشروع المعـاملات المضـمونة أو عـن أحكـام أيِّ    

مشـروع دليـل الاشـتراع، تفاديـاً      نَّإلى أ أشـار الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضـمونة. كمـا   
للازدواجية، سوف يتضمن إحالات مرجعيـة مستفيضـة إلى تلـك النصـوص، وخصوصـاً دليـل       

ر الفريـق العامـل أن يوصـي اللجنـة بـأن      رَّالمضمونة ودليل السجل. وبعد المناقشـة، ق ـ المعاملات 
  نون النموذجي.تُسنِد إلى الفريق العامل مَهمة إعداد مشروع دليل لاشتراع مشروع القا

وانتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى مناقشـة تخطـيط أعمالـه المقبلـة، ضـماناً لأن يكـون         -١٢٢
 لتنظـر فيهمـا  بمقدوره أن يقدم مشروع القانون النموذجي ومشروع دليل الاشتراع إلى اللجنة 

 امــل علــى أنَّ. واتَّفــق الفريــق الع٢٠١٦نهائيــا في دورتهــا التاســعة والأربعــين، عــام   وتعتمــدهما
مشروع القانون النموذجي هو نص جامع مانع، وأنـه إذا مـا أمكـن أن يُقـدَّم إلى اللجنـة جـزء       
من مشروع القانون النموذجي، يكون متميِّزاً وناضجاً بمـا فيـه الكفايـة، لكـي تُقـره في دورتهـا       

تموز/يوليـه   ١٦حزيران/يونيـه إلى   ٢٩الثامنة والأربعـين الوشـيكة، المزمـع عقـدها في فيينـا مـن       
 نَّبعيـد. واتُّفـق أيضـاً علـى أ     دٍّلى ح ـ، فإن هذا سيسـهِّل عمـل الفريـق العامـل واللجنـة إ     ٢٠١٥

الأحكام المتعلقة بالسجل، التي تجسِّد القرارات السياساتية التي اتخـذتها اللجنـة عنـدما اعتمـدت     
ــل الســجل في عــام   ــة لإقرارهــا مــن حيــث    ٢٠١٣دلي ــدأ، ، يمكــن أن تُقــدَّم إلى اللجن لأنهــا المب

ل جزءاً متميِّزاً من مشروع القـانون النمـوذجي. كمـا اتُّفـق علـى      كِّناضجة بما فيه الكفاية وتش
مرحلـة لاحقـة. واتُّفـق    العامل أن يضـع تلـك الأحكـام في صـيغتها النهائيـة في      أنه يمكن للفريق 
وتَنـازُع القـوانين    فصول مشروع القانون النمـوذجي المتعلقـة بـالفترة الانتقاليـة     نَّكذلك على أ

زة بالمثل ويمكن من ثم أن تقدَّم إلى اللجنـة لإقرارهـا مـن حيـث المبـدأ. وبعـد       يِّهي ناضجة ومتم
ر الفريق العامل أن يقدِّم إلى اللجنة الأحكام المتعلقـة بالسـجل الـواردة في مشـروع     رَّة، قالمناقش

ة الانتقاليـة وتَنـازُع القـوانين،    القانون النمـوذجي وفي المرفـق، وكـذلك الفصـول المتعلقـة بـالفتر      
  لكي تُقرَّها اللجنة من حيث المبدأ في دورتها الثامنة والأربعين الوشيكة.

 تشـرين الأول/  ١٦إلى  ١٢دورته القادمة ستُعقد في فيينا من  نَّلفريق العامل إلى أا أشارو  - ١٢٣
  ثامنة والأربعين الوشيكة.، رهناً بموافقة اللجنة على هذه المواعيد في دورتها ال٢٠١٥أكتوبر 

  


